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ملخص البحث:

اســتهدفت الدراســة بيــان الوضــع القانونــي للحــدث، ومــا يُطبَّــق بشــأنه مــن تدابيــر فــي النظــام 
الجنائــي الخــاص بالأحــداث، والتدابيــر الواقيــة لمشــكلة جنــوح الأحــداث، ومــدى الخطــورة 
ــة  ــي دول ــداث ف ــاص بالأح ــي الخ ــام الجنائ ــح النظ ــادي، وتوضي ــون الاتح ــي القان ــة، ف الإجرامي
ــة هــي مجموعــة  ــة؛ فالإجــراءات الجنائي ــر الدولي ــاً مــع المعايي ــة المتحــدة، اتفاق الإمــارات العربي
ــتْ بقصــد  ــة ارْتُكِبَ ــبب جريم ــة؛ بس ــلطات العام ــره الس ــذي تباش ــاط، ال ــم النش ــي تنظ ــد الت القواع
تحديــد الشــخص المســؤول عنهــا، وإنــزال العقوبــة أو التدبيــر الوقائــي بــه، كمــا أن مشــكلة إجــرام 
الأحــداث مــن أكثــر المشــكات الاجتماعيــة أهميــةً وتعقيــداً، التــي تواجــه العالــم المعاصــر، والتــي 
تشــهد تصاعــداً مســتمراً فــي نســبة جنــوح الأحــداث، تزيــد علــى النســبة فــي زيــادة عــدد الســكان. 
لذلــك؛ فــإن الباحثــة ناقشــت مــا تناولتــه التشــريعات الاتحاديــة، مــن قواعــد قانونيــة تتعلــق بالحــدث، 
مــن حيــث المســؤولية الجزائيــة للحــدث، الــذي لــم يبلــغ الثامنــة عشــرة مــن عمــره، ومــدى فاعليــة 
ــح وإبعــاده عــن الجريمــة، ومــدى  ــل الحــدث الجان ــل عق ــى صق ــدرة عل ــك القواعــد، ومــدى الق تل
مراعــاة تلــك القواعــد لحقــوق الحــدث، ومــدى حمايتهــا لشــخصيته الضعيفــة والإجــراءات المتخــذة 
ــراً؛ لأن المجتمــع الإماراتــي - بمــا  بحقــه؛ للوصــول إلــى حــلٍّ أفضــل وعقــاب مثمــر وليــس مدمِّ
يعيشــه مــن تطــور تكنولوجــي وعولمــة - يحتــاج إلــى جيــل مصقــول بشــكل جيــد؛ مــا يتيــح لهــم 
ــل  ــار العولمــة التــي تــؤدي بالشــباب - فــي مقتب ــات العصــر، وآث المواجهــة والوقــوف أمــام تحدي
العمــر - إلــى الانحــراف والجنــوح، مــن خــال خطــة الدراســة، وانتهــت الدراســة بخاتمــة تشــمل 

النتائــج والتوصيــات. 

ــة،  ــكات الاجتماعي ــة، المش ــورة الإجرامي ــي، الخط ــام الجنائ ــر النظ ــة: تدابي ــات الدال الكلم
ــام. ــتقالية النظ ــي، اس ــر الوقائ ــة، التدبي ــؤولية الجزائي ــداث، المس ــوح الأح جن
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مقدمة:

يمكــن لأحــداث ارتــكاب مختلــف أنــواع الجرائــم، شــأنهم فــي ذلــك شــأن البالغيــن، بــل منهــم 
مــن يجيــد القيــام بأفعــال لا يقــوى عليهــا كثيــر مــن الكبــار؛ بســبب صغــر حجمهــم وخفــة أوزانهــم، 
ــي  ــاح ف ــى النج ــان - عل ــن الأحي ــر م ــي كثي ــاعدهم - ف ــد تس ــي ق ــرى، الت ــا الأخ ــض المزاي وبع
ارتــكاب الجريمــة، والإفــات مــن قبضــة العدالــة، والتســلل مــن المنافــذ الصغيــرة، والتــواري عــن 

الأنظــار بســرعة وخفــة وســهولة. 

وتشــهد علــى ذلــك ســجات المحاكــم المليئــة بحــوادث القتــل، والأذى، والســرقة الموصوفــة، 
وانتهــاك الأعــراض، والاحتيــال، وتعاطــي المخــدرات، والدعــارة، وغيرهــا مــن الجرائــم، وتمثــل 
الســرقة المرتبــة الأولــى بيــن الجرائــم التــي يرتكبهــا الأحــداث، ولهــذه الظاهــرة خطــورة مزدوجة، 
ــان  ــى كي ــود بالضــرر المباشــر عل ــوح الأحــداث يع ــع؛ إذ إن جن ــى المجتم ــة عل تنعكــس مــن جه
المجتمــع وحيــاة أفــراده وســامتهم وأعراضهــم وأموالهــم؛ فــإذا بــدأ الحــدث حياتــه بالإجــرام؛ كان 
الخطــر عظيمــاً؛ لأنــه إذا نشــأ علــى الجريمــة، واعتادهــا؛ فســيكون مــن العســير إصاحــه، وهــو 

فــي ســن البلــوغ.

ــتمر  ــدل مس ــار ج ــور - مث ــرِّ العص ــى م ــزال - عل ــت ولا ت ــداث كان ــراف الأح ــكلة انح فمش
ــك  ــد بلغــت تل ــة؛ فق ــة والقانوني ــوم الإنســانية والاجتماعي ــروع العل ــف ف ــي مختل ــن، ف ــن الباحثي بي
المشــكلة مداهــا؛ بســبب تناولهــا مــن علــوم عــدة، مثــل العلــوم الإنســانية، والعلــوم الجنائيــة، وعلــم 
ــدور حــول  ــا الأساســي ي ــك الدراســات والأبحــاث كان محوره ــة، وإن معظــم تل السياســة الجنائي
تحديــد مفهــوم للحــدث، وقــام الاختــاف فــي تقســيم عمــر الحــدث والمســؤولية الجنائيــة لــه، وظلــت 
الاتجاهــات المعاصــرة فــي السياســة الجنائيــة والاتفاقــات الدوليــة بشــأن الأطفــال والأحــداث، وفــي 
المســتجدات والتطــورات التــي توصــل إليهــا علــم الإجــرام، وعلــم العقــاب، وغيرهمــا مــن العلــوم 

الجنائيــة والاجتماعيــة، التــي جميعهــا تعمــل علــى حــلِّ هــذه المشــكلة.

وهدفـت الدراسـة لبيـان الوضـع القانونـي للحـدث، ومـا يُطبَّـق بشـأنه مـن تدابيـر فـي النظـام 
الجنائـي الخـاص بالأحـداث، والتدابير الواقية لمشـكلة جنـوح الأحداث، ومدى الخطـورة الإجرامية 
فـي القانـون الاتحـادي، وذلـك مـن خـال المراحـل العمريـة التـي يمـرُّ بهـا حتـى يكـون بالغـاً، وما 
أشـير إليـه فـي موضـوع دراسـتي هو أن النظـام الذي يقوم على أسـاس خضوع الأحـداث الجانحين 
للقواعـد والأحـكام نفسـها، التـي يخضـع لهـا البالغـون، أصبـح نظامـاً قديمـاً تجـاوز الزمن، لاسـيما 
بعـد تقـدم العلـوم والنظريـات الجنائيـة، وتطور المبـادئ العامة في فقـه القانون الجنائـي، وكذلك في 
ضـوء مـا شـهده المجتمـع الإماراتـي الحديـث من تطـورات ومتغيـرات مختلفة في المجـالات كافة؛ 
إذ أصبـح الاختـاف بيـن الحـدث والبالـغ - مـن حيث التكوين - مسـألة مسـلَّماً بها؛ ما يسـتوجب من 

ع الاتحـادي وضـع أنظمـة جديـدة لمحاكمة ومسـألة الأحداث. المشـرِّ
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ــون  ــاص بالقان ــي، الخ ــي والإجرائ ــب الموضوع ــراز الجان ــي إب ــة ف ــة الدراس ــن أهمي وتكم
ــر  ــة نظ ــن وجه ــردين، وم ــن والمش ــداث الجانحي ــأن الأح ــنة 1976، بش ــم )9( لس ــادي رق الاتح
القوانيــن والأنظمــة المقارنــة، ومــا اســتقر عليــه الفقه والقضــاء مــن آراء وأحكام خاصة بتشــريعات 
ــي  ــف بالوضــع القانون ــر ســنِّ الحــدث، والتعري ــف بالحــدث، وتقدي ــن خــال التعري الأحــداث، م
لأحــداث الجانحيــن، والتعريــف بمفهــوم الحــدث فــي النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
والتعريــف بمفهــوم الحــدث فــي بعــض الاتفاقيــات الدوليــة الأخــرى، وبيــان الوضــع الخــاص الــذي 

يتمتــع بــه الأحــداث، وإعفــاء الحــدث مــن العقوبــة وتطبيــق تدابيــر رعايــة وإصــاح.

ــق  ــة تتعل ــة مــن قواعــد قانوني ــه التشــريعات الاتحادي ــا تناولت ــة ســتناقش م ــإن الباحث ــك، ف لذل
ــره،  ــن عم ــة عشــرة م ــغ الثامن ــم يبل ــذي ل ــة للحــدث، ال ــث المســؤولية الجزائي ــن حي بالحــدث، م
ومــدى فاعليــة تلــك القواعــد، فــي القــدرة علــى صقــل عقــل الحــدث الجانــح، وإبعــاده عــن 
ــة، والإجــراءات المتخــذة  ــا لشــخصيته الضعيف ــوق الحــدث وحمايته ــا لحق ــع مراعاته ــة م الجريم
بحقــه، للوصــول إلــى حــل أفضــل وعقــاب مثمــر، يتوافــق مــع المجتمــع الإماراتــي، بمــا يعيشــه 
مــن تطــور تكنولوجــي وعولمــة، والــذي يجعلــه بأمــسِّ الحاجــة إلــى جيــل مصقــول بشــكل جيــد، 
ــة  ــى ثاث ــم تقســيم الدراســة إل ــد ت ــات العصــر والعولمــة، وق ــه لمواجهــة تحدي وإتاحــة الفرصــة ل
مباحــث، يحتــوي كلٌّ منهمــا علــى ثاثــة مطالــب، وهــذا مــا ســيتم عرضــه مــن خــال خطــة البحــث 

ــة. ــات الصفحــات التالي فــي طيَّ

مشكلة الدراسة:

ــدة، فرضــت نفســها موضوعــاً مهمــاً  ــة شــائكة ومعق ــوح الأحــداث ظاهــرة اجتماعي ــات جن ب
ــن  ــاق واضــح بي ــي ظــل عــدم وجــود اتف ــة والمتحضــرة، ف ــدول النامي ــة ال ــي مواجه وأساســياً، ف
عي القوانيــن، حــول كيفيــة التعامــل مــع »الحــدث الجانــح«، يمكــن أن يخــرج الفــرد  الفقهــاء ومشــرِّ
ــا أن نطــرح ســؤالًا رئيســياً،  ــاً علين ــد ذاك كان لزام ــي، وعن ــاب قانون ــون دون عق ــف للقان المخال
نــرى أنــه بمــا يحويــه مــن أســئلة فرعيــة تجــد إجابــات لهــا، كمــا ســنبينه لاحقــاً فــي طيــات هــذا 
البحــث، فتتمثــل مشــكلة البحــث فــي الســؤال الرئيســي التالــي: مــا القواعــد القانونيــة للنظــام الجنائــي 
الخــاص بالأحــداث فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومــا التدابيــر الواقيــة لمشــكلة جنــوح 

الأحــداث ومــدى الخطــورة الإجراميــة فــي منــاط الجنــوح الفعلــي؟ 
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تساؤلات الدراسة:

ما حدود مسؤولية الحدث؟. 1

هل المقصود مسؤولية شخص عن الحدث؟. 2

ما مفهوم الحدث في القوانين الوطنية؟. 3

ما مدى استقالية النظام الإجرائي لأحداث؟. 4

ما الفرق بين الحدث الجانح والحدث المعرَّض للجنوح؟ . 5

فروض الدراسة: 

نســعى - فــي هــذه الدراســة - إلــى الإجابــة علــى الســؤال الرئيســي لمشــكلة الدراســة، وهــو مــا 
القواعــد القانونيــة للنظــام الجنائــي الخــاص بالأحــداث فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومــا 
التدابيــر الواقيــة لمشــكلة جنــوح الأحــداث ومــدى الخطــورة الإجراميــة فــي منــاط الجنــوح الفعلــي؟ 

التعرف على النظام الإجرائي لأحداث. . 1

حدود مسؤولية الحدث. . 2

توضيح الحالات يتم فيها إعفاء الحدث من العقوبة وتطبيق تدبير رعاية محددة.. 3

بيان التدابير الواقية لمشكلة جنوح الأحداث.. 4

حدود الدراسة:

ــه القوانيــن الاتحاديــة، وخاصــة القانــون الاتحــادي رقــم  ركــزت الباحثــة علــى مــا جــاءت ب
ــغ  ــم يبل ــذي ل ــق بالحــدث ال دين، فــي مــا يتعل 9 لســنة 1976، بشــأن الأحــداث الجانحيــن والمشــرَّ
الثامنــة عشــرة مــن عمــره، للحــدث الجانــح، والنظــام الجنائــي لمســألة الحــدث، مقارنــة مــع بعــض 

القوانيــن العربيــة فــي أكثــر مــن موضــع مــن البحــث؛ اســتكمالًا للفكــرة وتوضيحــاً لهــا.

منهج الدراسة:

اعتمــدت الباحثــة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، وكذلــك المنهــج المقــارن، وذلــك مــن خال 
دراســة النصــوص الجزائيــة وتحليلهــا، ومــا قيــل مــن آراء فقهيــة، وعــرض موقــف التشــريعات 

المقارنــة، بمــا يتوافــق وموضــوع الدراســة.
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خطة الدراسة:

عنوان الدراسة: النظام الجنائي الخاص بالأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ــة  ــات الدولي ــي بعــض الاتفاقي ــة وف ــن الوطني ــي القواني ــح ف ــدي: الحــدث الجان المبحــث التمهي
الأخــرى.

المبحث الأول: استقالية النظام الإجرائي لأحداث.

المطلب الأول: النظام الجنائي الخاص بالأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المطلب الثاني: الحدث المعرَّض للجنوح وحالات الخطورة الاجتماعية.

المطلب الثالث: الفرق بين الحدث الجانح والحدث المعرَّض للجنوح.

ضيــن  المبحــث الثانــي: الجانــب الإجرائــي الخــاص بقانــون الأحــداث الجانحيــن والمعرَّ
للجنــوح.

المطلب الأول: حدود مسؤولية الحدث. 

المطلب الثاني: إعفاء الحدث من العقوبة وتطبيق تدابير الرعاية المحددة.

المطلب الثالث: وضع محاكم الأحداث في التشريع الإماراتي.

المبحث التمهيدي:

الحدث الجانح في القوانين الوطنية وفي بعض الاتفاقيات الدولية الأخرى

ــق  ــي طري ــائرة ف ــم، الس ــا كل دول العال ــي تعانيه ــر الت ــن الظواه ــداث م ــوح الأح ــر جن يعتب
ــة  ــروف التاريخي ــاً للظ ــر، تبع ــى آخ ــع إل ــن مجتم ــا م ــة حدَّته ــي درج ــاف ف ــع الاخت ــو، م النم
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لــكل مجتمــع، وتبعــاً لتباعــد درجــات النمــو الحضــاري بيــن 
هــذه المجتمعــات، وإذا كانــت ظاهــرة جنــوح الأحــداث فــي الماضــي لــم تعــرف كمشــكلة اجتماعيــة 
ذات خطــورة؛ فــإن زيــادة معــدلات الجرائــم التــي بــدأ يرتكبهــا الأحــداث والأطفــال فــي الســنوات 
الأخيــرة، أثــارت قلــق غالبيــة المجتمعــات المعاصــرة، بشــكل أدَّى إلــى محاولــة هــذه المجتمعــات 

اتخــاذ إجــراءات وممارســات متعــددة؛ للتصــدي لهــذه الظاهــرة؛ بهــدف تخفيــف أخطارهــا.
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التعريف القانوني للحدث في القوانين الاتحادية والاتفاقيات الدولية الأخرى:

الحــدث الجانــح: هــو كلُّ مَــنْ بلــغ التاســعة، ولــم يكمــل الثامنــة عشــرة، وارتكــب فعــاً يُعَاقِــبُ 
عليــه القانــون، ولكــن لا يحكــم علــى القاصــر مــا بيــن التاســعة والثالثــة عشــرة مــن العمــر بعقوبــة 
ســالبة للحريــة، بــل يوضــع فــي مؤسســة رعايــة الأحــداث، والتــي يعينهــا القاضــي مــدة لا تتجــاوز 
ــك  ــد ذل ــلِّمه بع ــة، ويس ــة المحاكم ــي جلس ــه ف ــي أن يوبخ ــن للقاض ــرة، ويمك ــة عش ــه الثامن إتمام
إلــى ولــيِّ أمــره؛ لقــاء ســند يتعهــد فيــه بتربيــة القاصــر، والحيلولــة دون ارتكابــه جريمــة أخــرى، 
خــال المــدة المحــددة بالحكــم)1(. ويختلــف تعريــف الحــدث وفــق المفهــوم الاجتماعــي والنفســي عن 
تعريفــه بقوانيــن الأحــداث؛ فالحــدث فــي المفهــوم الاجتماعــي والنفســي هــو الصغيــر منــذ ولادتــه؛ 
ــة فــي الإدراك  ــه عناصــر الرشــد المتمثل ــم نضوجــه الاجتماعــي والنفســي، وتتكامــل لدي ــى يت حت
التــام، أي معرفــة الإنســان لصفــة وطبيعــة عملــه، والقــدرة علــى تكييــف ســلوكه وتصرفاتــه، طبقــاً 
لمــا يحيــط بــه مــن ظــروف ومتطلبــات الواقــع الاجتماعــي)2(، أمــا الحــدث فــي المفهــوم القانونــي، 
ــم يتجــاوز الســن التــي حددهــا  ــغ الســن التــي حددهــا القانــون للتمييــز، ول ــذي بل ــر ال فهــو الصغي

لبلــوغ الرشــد.

ــت علــى أنــه: »لا تقــام الدعــوى الجزائيــة  ثــم جــاءت المــادة )6( مــن القانــون المذكــور، فنصَّ
ــة، ومــع ذلــك يجــوز لجهــات  ــغ مــن العمــر ســبع ســنين كامل ــم يبل ــذي ل علــى الحــدث الجانــح، ال
ــة  ــة أو العاجي ــع الأحــوال - باتخــاذ الإجــراءات التربوي ــي جمي ــر - ف ــم أن تأم ــق والمحاك التحقي
ــادة )1( أن الحــدث هــو  ــرت الم ــك«، واعتب ــذا الحــدث؛ إذا رأت ضــرورة لذل ــة ه المناســبة لحال
»مــن لــم يجــاوز الثامنــة عشــرة مــن عمــره«، وقــت ارتــكاب الفعــل محــل المســاءلة، أو وجــوده في 
إحــدى حــالات التشــرد، كمــا يعــدُّ الحــدث جانحــاً؛ إذا ارتكــب جريمــة مــن الجرائــم المعاقــب عليهــا 
ــن؛  ــون مشــكلة الأحــداث الجانحي ــج القان ــون آخــر)3(، وعال ــات، أو أي قان ــون العقوب بموجــب قان

لتميــزه عــن جرائــم البالغيــن.

القانون الاتحادي رقم )9( لسنة 1976، بشأن الأحداث والمشردين في المادة )4(، حدد سريان القانون؛ حيث   )1(
نصت المادة المذكورة على: »تتخذ في شأن الأحداث الجانحين والمشردين التدابير المقررة في هذا القانون«، 
وفي المادة )2( تثبت السن بوثيقة رسمية؛ فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق، أو المحكمة، طبيباً مختصاً لتقديره 

بالوسائل الفنية.

أكرم نشأت إبراهيم: )محاضرات في عوامل جنوح الأحداث والرعاية الوقائية والعاجية لمواجهته(، )الرياض،   )2(
المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، بتاريخ 5/11/1985(، ص2.

القانون الاتحادي رقم )9( لسنة 1976، بشأن الأحداث الجانحين والمشردين المادة رقم )6(: لا تقام الدعوى   )3(
الجزائية على الحدث الجانح، الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة، ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق والمحاكم 
أن تأمر، فى جميع الأحوال، باتخاذ الإجراءات التربوية أو العاجية المناسبة لحالة هذا الحدث؛ إذا رأت ضرورة 

لذلك.
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وجــاءت القوانيــن الأجنبيــة كافــة، لاســيما التشــريع الفرنســي والإيطالــي والهنــدي، تؤكــد فــي 
موادهــا علــى حمايــة الأطفــال؛ حيــث أدخلــت الكثيــر مــن المبــادئ فــي قوانينهــا الجنائيــة، والتــي 
اســتمدت أحكامهــا مــن التشــريع الإســامي والعربــي، بالإضافــة إلــى مــا ورد فــي إقــرار عصبــة 
ــوق  ــل«، ومــا تبعــه مــن الإعــان العالمــي لحق ــوق الطف الأمــم ســنة 1924 »إعــان جنيــف لحق
الإنســان، الصــادر فــي 1948 مــن الأمــم المتحــدة، وتــاه إعــان حقــوق الطفــل، الــذي أصدرتــه 
ــل  ــؤون الطف ــى بش ــة تُعن ــة خاص ــأت منظم ــنة 1959، وأنش ــدة س ــم المتح ــة لأم ــة العام الجمعي
ع  )يونيســف( ســنة 1946، وأخيــراً اتفاقيــة حقــوق الطفــل الصــادرة فــي )1(1989. وحــدد المشــرِّ
ــت المــادة )1(  الإماراتــي ســنَّ الرشــد فــي المــادة )85( مــن قانــون المعامــات المدنيــة )2(، إذ نصَّ
مــن قانــون الأحــداث علــى أن الحــدث هــو مــن لــم يجــاوز الثامنــة عشــرة مــن عمــره، وقــت ارتكابه 
الفعــل محــلَّ المســاءلة، أو وجــوده فــي إحــدى حــالات التشــرد)3(، واتفاقــاً مــع المعاييــر الدوليــة نظــم 
القانــون الاتحــادي رقــم )9( لســنة 1976، بشــأن الأحــداث الجانحيــن والمشــردين، وكانــت إدارة 
ــة منصفــة وإنســانية، خــال  ــة الجنائيــة لأحــداث، تأسيســاً علــى حاجــة الحــدث إلــى معامل العدال
إجــراءات الماحقــة القانونيــة والتحقيــق معــه، ومحاكمتــه، التــي تعتمــد فــي الأصــل علــى التدابيــر 
غيــر المانعــة للحريــة، ووفقــاً لهــذا القانــون يعــدُّ حدثــاً مــن لــم يجــاوز الثامنــة عشــرة مــن عمــره)4(.

والتي نصت في المادة )40( من الاتفاقية، والتي أوجبت على الدول الأعضاء أن يعامل الطفل بطريقة تتفق مع   )1(
درجة إحساس الطفل بكرامته، وتعزز احترامه لحقوق الآخرين، وتراعي سنه، وتشجع على إعادة اندماجه في 
المجتمع، وتبين الفقرات الثاث التالية من المادة )40( أن يكون للطفل ضمانات من حيث افتراض براءته، إلى 
أن تثبت إدانته، وإخطاره فورا بالتهم الموجهة إليه، وقيام سلطة قضائية بمحاكمته، ووضع تشريعات خاصة، 
وإمكان  بالذنب،  الاعتراف  أو  بشهادته،  الإدلاء  إكراهه على  المسؤولية، وعدم  تحدد سن  لأحداث،  ومناسبة 
استئناف القرار بإدانته، وتأمين احترام حياته الخاصة أثناء جميع مراحل الدعوى، وعمل الترتيبات المختلفة 
غير  المؤسسية  الرعاية  بدائل  من  وغيرها  والتدريب،  التعليم  وبرامج  والإشراف  والإرشاد  الرعاية  كأوامر 
العقابية، كما أكدت الاتفاقية على توفير الرعاية والرفاهية والعناية، في إطار العدالة الإنسانية والإنصاف، ومن 
الاهتمامات التي قدمتها الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث تصديق الدول الأعضاء على اتفاقية قواعد الأمم 
1985، والتي تضمنت نصوصاً خاصة  المتحدة لإدارة شؤون قضاء الأحداث، والمعروفة بقواعد بكين سنة 
بالاهتمام بالأحداث، وإنشاء محاكم خاصة، وأن تكون الهيئة بمحكمة الأحداث مؤهلة، ولها دراية بالتعامل مع 

قضاياهم؛ من أجل تحقيق المحاكم العادلة.

قانون  172( من   ،171( والمادتان:   ،)85( المادة  لسنة 1984،   )5( الاتحادي رقم  المدنية  المعامات  قانون   )2(
الشخص  يبلغه  الذي  السن  به  ويقصد  الطبيعي،  للشخص  القانوني  الرشد  »سن  الاتحادي  الشخصية  الأحوال 

الطبيعي، ويكون متمتعاً بالأهلية الكاملة لمباشرة حقوقه المنصوص عليهما في القانونين«.

ونصت المادة )2( من القانون ذاته في حساب عمر الحدث، بأنها تثبت السن بوثيقة رسمية؛ فإن تعذر ذلك ندبت   )3(
جهة التحقيق أو المحكمة طبيباً مختصاً لتقديرها بالوسائل الفنية، والوسيلة الفنية المذكورة في هذه المادة، وحسب 
مبادئ محكمة تمييز دبي، بأنها من سلطة الطب الشرعي، التي تقدر العمر بعد توقيع الكشف الطبي على الحدث، 

والمادة الثالثة من القانون ذاتها نصت على أن حساب العمر يكون بالتقويم الميادي.

كما ينص القانون على عدم معاقبة الأحداث بعقوبة الإعدام أو السجن، أو العقوبات المالية، كما أن أحكام العود   )4(
لا تسري عليه، وفي عام 2003، تم إنشاء نيابات ودوائر متخصصة، للنظر في قضايا الأحداث، تتبع دائرة 

المحاكم الشرعية بالدولة.



النظام الجنائي الخاص بالأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة ( 149-119 )

ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 1262

أمــا فــي القانــون الإنجليــزي، فــإن الحــد الأدنــى لســنِّ الحــدث فهــو ثمانــي ســنوات، ورفــع 
الحــد الأعلــى لســنِّ الحــدث إلــى 21 ســنة فــي القانــون الســويدي أو التشــيلي، وخفــض إلــى ســت 
عشــرة ســنة، كمــا فــي القانــون الهنــدي والباكســتاني والســيرلانكي )1(، بينمــا اعتبــر فــي القانــون 

الســوري كل ذكــر أو أنثــى لــم يتــم الثامنــة عشــرة مــن عمــره)2(. 

أمــا الحــدث فــي القانــون المصــري، فهــو مــن لــم تبلــغ سِــنُّه ثمانــي عشــرة ســنة مياديــة كاملة، 
ــي إحــدى حــالات التعــرّض لانحــراف المنصــوص  ــد وجــوده ف ــة أو عن ــكاب الجريم ــت ارت وق
عليهــا، كمــا فــي نــص المــادة 96، كمــا تمتنــع المســؤولية الجنائيــة علــى الطفــل الــذي لــم يبلــغ مــن 
ضــاً لانحــراف؛ إذا توافــرت فيــه  العمــر ســبع ســنين كاملــة، ولكــن القانــون المصــري يعتبــره معرَّ
إحــدى الحــالات المبينــة فــي المــادة 96 مــن قانــون الطفــل المصــري، أو إذا حدثــت منــه واقعــة 
ــر  ــغ الســابعة غي ــم يبل ــذي ل ــر ال ــون الصغي ــذا الأســاس يك ــى ه ــة، أو جنحــة)3(، وعل تشــكل جناي
أهــلٍّ للمســؤولية الجزائيــة؛ لانتفــاء التمييــز لديــه، والــذي يعتمــد علــى النضــوج العقلــي والخبــرة 
ــي النهــج نفســه  ع الإمارات ــع المشــرِّ ــد اتب ــاة العامــة، وق ــي يكتســبها الإنســان مــن الحي ــة الت العملي
ــت علــى أنــه: »لا تقــام  فــي نــص المــادة )6( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )9( لســنة 1976، إذ نصَّ
الدعــوى الجزائيــة علــى الحــدث الجانــح، الــذي لــم يبلــغ مــن العمــر ســبع ســنين كاملــة، ومــع ذلــك 
يجــوز لجهــات التحقيــق والمحاكــم أن تأمــر - فــي جميــع الأحــوال - باتخــاذ الإجــراءات التربويــة 
ــة هــذا الحــدث؛ إذا رأت ضــرورة لذلــك«. ومــع ذلــك يجــوز لجهــات  ــة المناســبة لحال أو العاجي
ــة  ــة، أو العاجي التحقيــق والمحاكــم أن تأمــر - فــي جميــع الأحــوال - باتخــاذ الإجــراءات التربوي
المناســبة، لحالــة هــذا الحــدث؛ إذا رأت ضــرورة ذلــك. أمــا الحــدث الــذي بلــغ ســنَّ الســابعة، ولــم 
يتــم، أو يتجــاوز الحــد الأقصــى لســن الحداثــة، وهــو ســن الثامنــة عشــرة، فالقانــون يعتبــره مســؤولًا 
مســؤولية ناقصــة؛ لأن شــرطَيْ المســؤولية الجزائيــة، وهمــا: الإدراك وحريــة الاختيــار أو الإرادة 
لــم يتوافــرا لديــه كمــا ينبغــي؛ وذلــك لعــدم اكتمــال نضوجــه الفســيولوجي أو الجســماني أو العقلــي، 

فضــاً عــن قلــة خبرتــه بالحيــاة العامــة.

كمــا يعتبــر القانــون الجزائــي بصــورة عامــة، وقانــون الأحــداث الجانحيــن بصــورة خاصــة، 
حداثــة الســنِّ أو مــا يســمى بالقصــر الجزائــي مانعــاً مــن موانــع المســؤولية، أو مــن العقــاب، فــي 
بعــض الحــالات؛ حيــث إن القانــون الجزائــي يشــدِّد فــي عقــاب الفاعــل، الــذي يعتــدي علــى القاصــر 
ــالًا أو إســاءة ائتمــان  ــذاء أو احتي ــاً أو إي ــة، أو تســبيباً أو قت فســيولوجياً، فيرتكــب جريمــة أخاقي

والعاجية  الوقائية  والرعاية  الأحداث  جنوح  عوامل  في  )المحاضرات  سابق:  مرجع  إبراهيم،  نشأت  أكرم   )1(
لمواجهته(، ص2.

قانون الأحداث الجانحين السوري رقم )18( لسنة 1974.  )2(

قانون الأحداث الجانحين المصري، والمادة 1336 والمادة 1337 - الطفل )الحدث( في حكم قانون الطفل رقم   )3(
12 لسنة 1996.
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ضــده؛ تأسيســاً علــى حداثــة عمــره مــن جهــة، وضعــف مقاومتــه للشــدة أو الإغــراء، وغيــر ذلــك 
ــنة 1989، الصــادرة  ــل لس ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــي الاتفاقي ــا ورد ف ــباب أخــرى)1(، كم ــن أس م
مــن الأمــم المتحــدة فــي المــادة )40(: »أن تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق كل طفــل يُدَّعــى أنــه 
ــق مــع  ــة تتف ــي أن يعامــل بطريق ــك، ف ــه ذل ــك أو يثبــت علي ــات، أو يتهــم بذل ــون العقوب انتهــك قان
رفــع درجــة إحســاس الطفــل بكرامتــه وقدرتــه، وتعــزز احتــرام الطفــل لمــا للآخريــن مــن حقــوق 
الإنســان والحريــات الأساســية، وتراعــي ســن الطفــل، واســتصواب تشــجيع إعــادة اندمــاج الطفــل، 

وقيامــه بــدور بنَّــاء فــي المجتمــع)2(«.

الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989م، الصادرة من الأمين العام لأمم المتحدة المــادة )34(: تتعهد الدول   )1(
الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغال الجنسي والانتهاك الجنسي، ولهذه الأغراض تتخذ الدول 
الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير المائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف؛ لمنع: أ( حمل أو إكراه 
الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع. ب( الاستخدام الاستغالي لأطفال في الدعارة، أو غيرها 
الداعرة.  والمواد  العروض  في  لأطفال  الاستغالي  الاستخدام  ج(  المشروعة.  غير  الجنسية  الممارسات  من 
والمادة )19( -1 تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية المائمة لحماية 
الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، 
وإساءة المعاملة أو الاستغال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد )الوالدين( أو الوصي القانوني 
)الأوصياء القانونيين( عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته. -2 ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، 
حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية؛ لتوفير الدعم الازم للطفل، ولأولئك الذين يتعهدون 
الطفل برعايتهم، وكذلك لأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن 

والإباغ عنها، والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها، وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.

الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989م، الصادرة من الأمين العام لأمم المتحدة، المــادة )40(: -1 تعترف   )2(
الدول الأطراف بحق كل طفل، يُدعى أنه انتهك قانون العقوبات، أو يتهم بذلك، أو يثبت عليه ذلك، في أن يعامل 
حقوق  من  للآخرين  لما  الطفل  احترام  وتعزز  وقدرته،  بكرامته  الطفل  إحساس  درجة  رفع  مع  تتفق  بطريقة 
الإنسان والحريات الأساسية، وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بنّاء في 
المجتمع. -2 وتحقيقاً لذلك ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة تكفل الدول الأطراف بوجه خاص 
ما يلي: أ( عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه 
قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها. ب( يكون لكل طفل يُدعى بأنه انتهك 
قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل: 1 . افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون. 
2. إخطاره فوراً ومباشرة بالتهم الموجهة إليه عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء، 
والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة المائمة لإعداد وتقديم دفاعه. 3. قيام سلطة أو هيئة 
بحضور  للقانون  وفقاً  عادلة،  محاكمة  في  تأخير  دون  دعواه،  في  بالفصل  ونزيهة  ومستقلة  مختصة  قضائية 
مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في 
غير مصلحة الطفل الفضلى، ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته. 4. عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة 
الشهود  واستجواب  اشتراك  وكفالة  المناهضين  الشهود  استجواب  تأمين  أو  واستجواب  بالذنب،  الاعتراف  أو 
لصالحه، في ظل ظروف من المساواة. 5. إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو 
هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى، وفقاً للقانون بإعادة النظر في هذا القرار، وفي أية تدابير مفروضة تبعاً لذلك. 
6. الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجاناً؛ إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها. 7. تأمين 
احترام حياته الخاصة تماماً أثناء جميع مراحل الدعوى. - تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات 
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المبحث الأول:

استقلالية النظام الإجرائي للأحداث

ــداث  ــة الأح ــي لمحاكم ــام الإجرائ ــع النظ ــن، واتب ــداث الجانحي ــكلة الأح ــون مش ــج القان عال
ــد  ــن قواع ــف ع ــادئ تختل ــد ومب ــاء قواع ــة، وبن ــع جنائي ــا وقائ ــر منه ــة أكث ــائل الاجتماعي المس
ــن  ــاول النظــام الإجرائــي لأحــداث، والفــرق بي ــا نتن ــك؛ فإنن محاكمــة البالغيــن، وعلــى ضــوء ذل
الحــدث الجانــح، مــن خــال تقســيم المبحــث إلــى ثاثــة مطالــب، وهــي: المطلــب الأول: الوضــع 
ــي: الحــدث  ــب الثان ــة المتحــدة، والمطل ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــي الخــاص بالأحــداث ف القانون
المعــرَّض للجنــوح وحــالات الخطــورة الاجتماعيــة، والمطلــب الثالــث: الفــرق بيــن الحــدث الجانــح 

ــوح. ــرَّض للجن والحــدث المع

المطلب الأول:

الوضع القانوني الخاص بالأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة

بالرجــوع إلــى القانــون الاتحــادي رقــم )9( لســنة 1976؛ نجــد أنــه صــدر عــام 1976، فــي 
ــة،  ــم المرتكب ــم الإرهــاب، ولانتشــار العولمــة وجــود)1(؛ فكانــت الجرائ ــه لجرائ ــم يكــن في وقــت ل
آنــذاك، لا تتعــدى صــور الجرائــم التقليديــة، أو بشــكل محــدود مــن قِبَــل الأحــداث، كمــا أن قانــون 
المذكــور كان قــد صــدر فــي وقــت لــم تكــن فيــه مشــكلة الأحــداث منتشــرة، وكانــت دعــوى الباحثين 
الاجتماعييــن تطالــب بمعاملتهــم بالحســنى؛ مــن أجــل إعــادة دمجهــم بالمجتمــع، وعــدم إبعادهــم عــن 
ــى إصــدار هــذا  ــا - إل ــي حينه ــة - ف ع الجنائي ــا أمكــن؛ فاتجهــت سياســة المشــرِّ الجــوِّ الأســري م
القانــون، مســايرةً منــه لمتطلبــات الفقــه الجنائــي المعاصــر فــي ذلــك الوقــت، وإلــى مــا اتجهــت إليــه 
وســارت عليــه السياســة الجنائيــة فــي العديــد مــن دول العالــم؛ حيــث اختصــت الأحــداث بقانــون 
ــد  ــي تؤك ــر الت ــن المظاه ــح)2(، وم ــدث الجان ــة الح ــي معامل ــة ف ــماحة والرأف ــز بالس ــاص، يتمي خ

وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصاً على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو 
يثبت عليهم ذلك وخاصة القيام بما يلي: أ( تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك 
قانون العقوبات. ب( استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات 
قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراماً كاماً. -4 تتاح ترتيبات مختلفة مثل 
أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف والمشورة والاختبار والحضانة وبرامج التعليم والتدريب المهني، وغيرها 
وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم  تائم رفاههم،  الأطفال بطريقة  معاملة  المؤسسية؛ لضمان  الرعاية  بدائل  من 

على السواء.

القانون الاتحادي رقم )9( لسنة 1976 بشأن الأحداث والمشردين.  )1(

دولة  في  الاتحادي  الأحداث  قانون  لأحكام  وفقاً  الجانحين  الأحداث  )محاكمة  الصالحي:  سعيد  محمد  محمد   )2(
الإمارات العربية المتحدة(، )الكويت، مكتبة الفاح للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2005، ص16(.



منى سالم الوسمي ( 149-119 )

129 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 2

اســتقالية قانــون الأحــداث عــن القوانيــن الجنائيــة والعقابيــة، أن مشــكلة جنــوح الأحــداث تعتبــر 
ظاهــرة اجتماعيــة، تحتــاج إلــى تدابيــر وقائيــة ورعايــة وعــاج، أكثــر مــن احتياجهــا إلــى عقوبــة 
ــاً مــن ذلــك قــام قانــون الأحــداث مقــام الأب، فــي العقــاب والــردع؛ فقــام  وردع وزجــر، وانطاق
ــت  ــن يتعــرَّض للإســاءة، واختلف ــوح، أو م ــاذ الحــدث، وخاصــة المعــرَّض للجن ــي إنق بالتدخــل ف
ــه  ــه وتقويم ــن إصاح ــدث يمك ــار أن الح ــى اعتب ــن؛ عل ــة البالغي ــن محاكم ــداث ع ــة الأح محاكم
ــون خــاص  ــه قان ــل إن ــة، ب ــة الجنائي ــس فرعــاً مــن نظــام العدال ــون الأحــداث لي ــه، وأن قان وتأهيل
ــداث،  ــؤون الأح ــر ش ــل، وتطوي ــة والتأهي ــة والرعاي ــم الحماي ــى تقدي ــعى إل ــه، يس ــتقل بذات ومس

ــوح)1(. ــن للجن ضي والمعرَّ

مظاهر استقلالية قانون الأحداث عن قانون العقوبات: 

قانــون العقوبــات هــو مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة، التــي تحــدد الأفعــال التــي تعــد جرائــم، 
وتبيــن العقوبــات المقــررة لهــا، ويضــم قواعــد عامــة تســري علــى كل الجرائــم، أو أغلبهــا، وقواعــد 
خاصــة لــكل جريمــة علــى حــدة، تبيــن أركانهــا، وتحــدِّد عقوباتهــا، ويســتفاد مــن ذلــك التعريــف 
ــراد  ــع أف ــب جمي ــه تخاط ــده وأحكام ــي، وأن قواع ــون العقاب ــاره القان ــات باعتب ــون العقوب أن قان
المجتمــع، كبــاراً وصغــاراً، وفــي مــا يتعلــق بالأفعــال الإجراميــة مــا لــم يوجــد نــص خــاص يقــرر 

خــاف ذلــك.

ــم الأحــداث  ــع، وه ــراد المجتم ــن أف ــة خاصــة م ــى فئ ــق عل ــو يُطبَّ ــون الأحــداث، فه ــا قان أم
ــي  ــم تتجــاوز أعمارهــم 18 ســنة، وقــت تورطهــم ف ــن ل ــوح، والذي ضــون للجن الجانحــون والمعرَّ
ــو محظــور  ــا ه ــد م ــن تحدي ــات يتضم ــون العقوب ــك أن قان ــى ذل ــة إل ــة، إضاف ــوح أو الجريم الجن
مٌ مــن الأفعــال، بينمــا قانــون الأحــداث ليســت لــه صاحيــة - فــي بعــض التشــريعات - بيــان  ومُجَــرَّ

ــوح.  ــال الجن ــا أفع ــر المشــروعة والخاصــة بالأحــداث، وباعتباره ــال المحظــورة وغي الأفع

وإن مــن غايــات قانــون الأحــداث تحقيــق الرعايــة، والحمايــة، والعنايــة، أخــذاً بعيــن الاعتبــار 
أن مشــكلة جنــوح الأحــداث ظاهــرة اجتماعيــة، وليســت ظاهــرة إجراميــة؛ تتوجــب توقيــع عقوبــة 
صارمــة مقرونــة بالــردع والزجــر والقمــع، كمــا أن الحــدث بحاجــة إلــى أســلوب رعايــة، ووقايــة 
ــه  ــراً لقوت ــة؛ تقدي ــر جنائي ــده تدابي ــاذ ض ــوم باتخ ــي، ولا يق ــع العقاب ــن الطاب د م ــرَّ ــة تتج اجتماعي
ــن  ــة م ــة الجوهري ــا الغاي ــا. أم ــي يقترفه ــال الت ــه لأفع ــوة إدراك ــرة وق ــة والنضــوج والخب الذهني
قانــون العقوبــات، فتتمثــل فــي إيقــاع الجــزاء الــرادع، للمجرميــن الخارجيــن علــى أحكامــه، مــن 
ــة  ــع السياس ــى م ــداث فيتماش ــون الأح ــا قان ــم، أم ــع وممتلكاته ــراد المجتم ــى أف ــاظ عل ــل الحف أج

محمد محمد سعيد الصاحي، )مرجع سابق، ص30(.  )1(
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ع فــي مجــال إصــاح الأحــداث وتهذيبهــم)1(. الخاصــة، التــي وضعهــا المشــرِّ

المطلب الثاني:

الحدث المعرَّض للجنوح وحالات الخطورة الاجتماعية

لــم يعــد الاهتمــام - لــدى التشــريعات فــي قوانيــن الأحــداث، والمؤسســات الاجتماعيــة، 
والأجهــزة القانونيــة - مقصــوراً علــى معالجــة قضايــا الأحــداث الجانحيــن، بــل تضمــن الاهتمــام 
ضيــن للجنــوح؛ مــن خــال المعالجــة الرعائيــة، والوســائل الوقائيــة؛ لإنقــاذ  بقضايــا الأحــداث المعرَّ
طهــم فــي الخطــورة الإجراميــة. مَــنْ توافــرت فيهــم الخطــورة الاجتماعيــة، بــدلًا مــن انتظــار تورُّ

الحــدث المعــرَّض للجنــوح: هــو الحــدث الــذي لــم يرتكــب جريمــة بَعْــدُ، ولكنــه فــي الطريــق 
إلــى ارتكابهــا، أو هــو الحــدث الــذي يعانــي خطــر الوقــوع فــي الانحــراف)2(، وتتخــذ الحلقــة الأولــى 

مــن جنــوح الأحــداث إحــدى الصــور مــن الحالتيــن الآتيتيــن، وهمــا:

الحالات التي يرتكب فيها الحدث فعاً يُعَاقِبُ عليه القانون.. 1

الحالات التي يكون فيها الحدث محروماً من العناية الكافية، أو محتاجاً إلى الحماية والتقويم.. 2

ــرد،  ــة والتش ــوء التربي ــه، وس ــاء علي ــن، أو الأمن ــال الوالدي ــالات إهم ــذه الح ــة ه ــن أمثل وم
ومزاولــة مهنــة أو عمــل مخــلٍّ بــالآداب، والعجــز الجســماني أو العقلــي، وحرمــان العــون الأدبــي، 
إذ إن وضــع الحــدث الجانــح يختلــف عــن وضــع الحــدث المعــرَّض للجنــوح؛ فالحــدث الجانــح هــو 
م قانونــاً، بينمــا الحــدث المعــرَّض للجنــوح هــو مــن كان بحاجــة  مــن يُقْــدِمُ علــى ارتــكاب فعــل مُجَــرَّ
إلــى العنايــة والحمايــة مــن مخاطــر الجنــوح، ولا تتوجــب ماحقتــه جزائيــاً، بــل هــو بحاجــة إلــى 

التدابيــر الوقائيــة والتهذيبيــة والعاجيــة)3(. 

ــز  ــوح، وتتمي ــره الجن ــه فك ــوم علي ــذي تق ــة الأســاس ال ــة، بمثاب ــر الخطــورة الاجتماعي وتعتب
هــذه الخطــورة عــن الخطــورة الإجراميــة فــي أن الحــدث، الــذي يتصــف بالخطــورة الاجتماعيــة 
ضــه لحالــة  لــم يرتكــب جريمــة مــا، ولكنــه فــي حالــة يخشــى معهــا أن يرتكــب جريمــة؛ بســبب تعرَّ
مــن حــالات التعــرض للجنــوح، وعلــى ذلــك يعتبــر مدلــول الخطــورة الاجتماعيــة أوســع نطاقــاً، 
مــن مدلــول الخطــورة الإجراميــة؛ إذ إنــه يتســع ليشــمل كلَّ ضــرر يتهــدد المجتمــع، ولــم يكــن ناشــئاً 

محمد محمد سعيد الصاحي، )مرجع سابق، ص30(.  )1(

مصطفى العوجي: الأمن الاجتماعي مقوماته تقنياته ارتباطه بالتربية المدنية، )بيروت، الطبعة الأولى 1983،   )2(
ص181(.

مصطفى العوجي: الحدث المنحرف أو المهدد بخطر الانحراف في التشريعات العربية، )بيروت، الطبعة الأولى   )3(
1986، ص60(.
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ــة،  ــة عــن الخطــورة الإجرامي ــف الخطــورة الاجتماعي ــذا الســبب تختل ــة؛ وله ــة جنائي عــن جريم
وينبنــي علــى ذلــك مدلــول الخطــورة الاجتماعيــة)1(.

المُؤَثَّمة جنائياً، ولكنها ترتبط  إن أحوال الخطورة الاجتماعية لا تتعلق بالجرائم، أو الأفعال 
ع - وحرصاً منه على حماية الحدث من  بمرحلة سابقة على ارتكاب الجريمة؛ ولهذا أراد المشرِّ
الانزلاق في الجريمة - أن يواجه هذه المرحلة المبكرة لقصد التغلب على العوامل، والظروف التي 

ضه لهذا الخطر كبيراً)2(. تنبني باحتمال وقوع الحدث في الجريمة مستقباً، وتجعل احتمال تعرُّ

حيـث يعتبـر حـالات التشـرد بمثابـة دليـل علـى توافـر الخطـورة الاجتماعيـة لدى الحـدث، ولا 
يتطلـب القانـون فـي هـذه الحالـة توافـر شـروط معينـة إضافيـة أخـرى، وذلـك بخـاف الخطـورة 
الإجراميـة التـي يجـب لقيامهـا أن تتوافـر مجموعـة مـن العامـات، التـي تنبـئ بأن مـن المحتمل أن 
الحـدث قـد يرتكـب جريمـة تاليـة فـي المسـتقبل، وعلـى ذلك فـإن لاحتمـال طابعـاً علميـاً؛ فهو ليس 
مرادفـاً للظـن المجـرد علـى أن الحـدث قـد يُقْـدِمُ علـى جريمـة تالية، ولكـن يفترض دراسـة للعوامل 
الإجراميـة، وتحديـداً لقوتهـا واسـتخاصاً لمـدى مـا تتضمنـه مـن قـوة سـببية، تدفـع الحـدث نحـو 
ارتـكاب الجريمـة)3(، ونصـت المـادة )135( علـى: »تتوافر الخطورة الاجتماعية في الشـخص؛ إذا 
كان مصابـاً بجنـون أو عاهـة فـي العقـل، أو بمـرض نفسـي يفقده القـدرة على التحكم فـي تصرفاته، 
بحيث يخشـى على سـامته شـخصياً، أو على سـامة غيره، وفي هذه الحالة يُودَعُ المصاب مأوى 

عاجيـاً، بقـرار مـن المحكمـة المختصـة؛ بنـاء على طلـب النيابـة العامة)4(«.

المطلب الثالث:

الفرق بين الحدث الجانح والحدث المعرَّض للجنوح

إن الجنــوح هــو إحــدى صورتَــي الانحــراف، وهمــا: انحــراف جنائــي، وانحــراف اجتماعــي، 
والمعــرَّض للجنــوح هــو انحــراف يــؤدي إلــى الجنــوح)5(، بالإضافــة إلــى أن التشــريعات الاتحاديــة 
لــم تميــز بيــن حــالات الانحــراف الإجراميــة وبيــن حــالات التشــرد، أي التعــرض للجنــوح، فجمــع 

محمود سليمان موسى: الإجراءات الجنائية لأحداث الجانحين، دراسة مقارنة في التشريعات العربية والقانون   )1(
الطبعة  الجامعية،  المطبوعات  الجنائية، )الإسكندرية، دار  السياسة  الحديثة في  الفرنسي في ضوء الاتجاهات 

الأولى 2008، ص70(.

محمود سليمان موسى، )مرجع سابق، ص71(.  )2(

)3(  براء منذر عبداللطيف: السياسة الجنائية في قانون رعاية الأحداث، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
الطبعة الأولى 2008، ص17، 18.

قانون العقوبات الاتحادي رقم )3( 1987، المادة )135(.  )4(

زينب أحمد عوين: قضاء الأحداث، دراسة مقارنة )عمان، الأردن، الطبعة الأولى 2003، ص17(.  )5(
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ــر  ــد اعتب ــنة 1976، وق ــم )9( لس دين رق ــرَّ ــداث المش ــون الأح ــو قان ــد، ه ــون واح ــي قان ــا ف بينه
ــاب الســجائر، أو  ــع أعق ــارس جم ــدَ متســولًا، أو م ــوح؛ إذا وُجِ ضــاً للجن داً أي معرَّ الحــدث مشــرَّ
قــام بأعمــال تتصــل بالدعــارة، أو الفســق أو فســاد الأخــاق أو القمــار، وهــذه الأفعــال تدخــل فــي 
ــوح أو الخطــورة  ــرُّض للجن ــي حــالات تع ــى أن حــالات التشــرد ه ــة إل ــم، بالإضاف ــداد الجرائ ع
دين والمشــتبه فيهــم، أو كان مارقــاً مــن ســلطة أبيــه، أو ليــس لــه  الاجتماعيــة، كمــا إذا خالــط المشــرَّ

محــل إقامــة، أو كان يبيــت فــي الطرقــات، أو لــم تكــن لــه وســيلة مشــروعة للعيــش.

فــي بعــض التشــريعات العربيــة، تــم الجمــع بيــن حالــة التشــرد والتســول مــع حالــة الخطــورة 
الاجتماعيــة، واعتبرتهــا دليــاً عليهــا، كمــا أن هنــاك تشــريعات عربيــة أخــرى أفــردت لــكل منهمــا 
نصــاً خاصــاً، والعلــة فــي التفريــد أو الجمــع ترجــع إلــى التدابيــر المقــررة، وهــي مســألة ذات أبعــاد 
اجتماعيــة وإنســانية، يظهــر أثرهــا فــي المجتمعــات التــي تشــكو إهمــال وتســييب الأطفــال مــن قِبَــل 
المســؤولين عنهــم شــرعاً وقانونــاً)1(، وقــد نصــت المــادة )3( مــن قانــون الأحــداث الاتحــادي رقــم 
9 لســنة 1976، علــى أنــه تحســب الســنُّ فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون بالتقويــم الميــادي وكمــا 
ــن  ضي دين - أي المعرَّ ــرَّ ــن والمش ــداث الجانحي ــأن الأح ــي ش ــذ ف ــادة )4(: »أن تتخ ــي الم ــص ف ن

للجنــوح - التدابيــر المقــررة فــي هــذا القانــون«.

ــصَّ  ــم 9 لســنة 1976، ن ــون الأحــداث الاتحــادي رق ــي قان ــة ف حــالات الخطــورة الاجتماعي
ــص  ــا ن ــأ؛ حينم ــي الخط ــي ف ع الإمارات ــرِّ ــع المش ــد وق ــه، وق ــادة 13 من ــي الم ع ف ــرِّ ــا المش عليه
علــى مصطلــح »باعتبــار الحــدث مشــرداً«، كمــا وقعــت بعــض التشــريعات العربيــة فــي الخطــأ 
د والتســوُّل، وخلطتــه مــع الخطــورة الاجتماعيــة، أو حــالات  نفســها؛ باســتعمالها مصطلــح التشــرُّ
ــة عــن غيرهــا  ــة الخطــورة الاجتماعي ــد ميــزت بعــض التشــريعات العربي التعــرَّض للجنــوح، وق
مــن الحــالات كالتشــرد والتســول، وتعاطــي المخــدرات، والدعــارة، وخصتهــا بالتدابيــر المناســبة 
لهــا؛ فالاقتصــار فــي التشــريعات العربيــة علــى مصطلــح التشــرد، هــو حالــة مــن حــالات الخطــورة 
الاجتماعيــة، بالإضافــة إلــى ذلــك أن التشــرد والتســول لا يكشــف ولا يقــوم مقــام مصطلــح الخطورة 
ع  الاجتماعيــة أو التعــرض للجنــوح، وإن الباحثــة تقتــرح أنــه لمــن المستحســن أن يقــوم المشــرِّ
ــدث؛ إذا  ــة للح ــورة الاجتماعي ــر الخط ــه: »تتواف ــذي نقترح ــص، وال ــذا الن ــل ه ــادي بتعدي الاتح
تعــرَّض للجنــوح فــي أي حالــة مــن الحــالات الآتيــة التشــرد والتســول.... «، أســوة بقانــون مملكــة 
ــنة  ــم 31 لس ــداث المصــري رق ــون الأح ــادة )2(، أو قان ــي الم ــنة 1976 ف ــم 17 لس ــن رق البحري
1974 فــي المــادة )2(، أو قانــون الطفــل المصــري رقــم 12 لســنة 1996 فــي المــادة )96(؛ لــذا 
ع الاتحــادي بالنــص المقتــرح لتميــز مصطلــح الخطــورة الاجتماعيــة  تأمــل الباحثــة أن يأخــذ المشــرِّ
عــن مصطلــح الخطــورة الإجراميــة، وانســجاماً مــع سياســة التشــريعات الحديثــة، ومســايرة 
ضيــن للجنــوح؛  لأحــكام وأهــداف الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بشــؤون الأحــداث الجانحيــن والمعرَّ

مصطفى العوجي: الحدث المنحرف أو المهدد بخطر الانحراف في التشريعات العربية، )مرجع سابق، ص60(.  )1(
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فقــد نصــت المــادة رقــم )13( مــن قانــون الأحــداث رقــم )9( لســنة 1976، علــى: »يعتبــر الحــدث 
داً فــى الحــالات الآتيــة  1 -  إذا وُجِــدَ متســولًا. ويعــد مــن أعمــال التســول عــرض ســلع تافهــة،  مشــرَّ

أو ممارســة أعمــال لا تصلــح مــورداً جديــاً للعيــش)1(«.

أمــا الانحــراف، فهــو الخــروج عمــا تواضــع عليــه المجتمــع الســليم، مــن قِيَــم روحيــة ودينيــة، 
وتقاليــد مرعيــة وعــادات حســنة؛ صــار لهــا - بحكــم تمكنهــا فيــه وتمكنهــا منــه - مزيــد من القداســة؛ 
ــا؛  ــش مــن دونه ــى العي ــم معن ــث لا يُفْهَ ــه؛ بحي ــة ب ــة بوجــوده، وملتحم ــات ملتصق ــا مقوم بوصفه
ــي  ــور مفهوم ــة، لص ــريعات العربي ــة والتش ــن المقارن ــه القواني ــذي تناولت ــريعي ال ــد التش فالتحدي
ــه  ــق علي ــة تطل ــن العربي ــة، فبعــض القواني ــن مختلف التشــرد والانحــراف، مختصــرة تحــت عناوي
تعبيــر: »الخطــورة الاجتماعيــة«)2(، علــى أســاس أن الخطــر الــذي ينبغــي الوقايــة منــه، ومكافحته، 
ينقســم - بصفــة عامــة - إلــى قســمين: خطــر إجرامــي أو خطــورة إجراميــة )وتســتخلص هــذه الحالة 
ــا  ــون، ويُجــازى عليه ــي القان ــا ف ــم المنصــوص عليه ــة مــن الجرائ ــكاب الشــخص جريم مــن ارت
مرتكبهــا بالعقوبــة(، وخطــر اجتماعــي أو خطــورة اجتماعيــة )وتســتخلص مــن حالــة الفــرد قبــل 
ارتكابــه الجريمــة كالتشــرد والتســول، وانحــراف الســلوك، ويُجــازى عليهــا صاحبهــا بالتدبيــر(.

وتطلــق عليهــا تشــريعات عربيــة أخــرى »التشــرد« )3(، أمــا قانــون الأحــداث الكويتــي فيطلــق 
ع التونســي فــي مجلــة حمايــة  عليهــا تعبيــر: »التعــرض لانحــراف«)4(، فــي حيــن تناولهــا المشــرِّ
الطفــل رقــم )92( لســنة 1995، ضمــن الحــالات التــي عبَّــر عنهــا بأنهــا »تهــدد صحــة الطفــل، 
وســامته البدنيــة«؛ فجــاءت تحــت عنــوان حمايــة »الطفــل المُهــدَّد«)5(، فقانــون الأحــداث العراقــي 

القانون الاتحادي رقم )9( 1976، المادة رقم 13: يعتبر الحدث مشرداً فى الحالات الآتية: 1 - إذا وجد متسولًا.   )1(
ويعد من أعمال التسول عرض سلع تافهة أو ممارسة أعمال لا تصلح مورداً جدياً للعيش. 2 - إذا قام بأعمال 
تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو يخدم من يقومون بهذه الأعمال. 
3 - إذا لم يكن له محل إقامة مستقر، وكان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة بطبيعتها 
للإقامة أو المبيت فيها. 4 - إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة. 5 - إذا كان 
سيئ السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة أبيه أو غيابه أو عدم أهليته 
أو سلب ولايته، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قِبَل الحدث إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه 

أو أمه، حسب الأحوال.

على سبيل المثال المادة )2( من قانون الأحداث البحريني، والمادة )2( من قانون الأحداث المصري.  )2(

المواد )13/1( من قانون الأحداث الجانحين والمشردين رقم )9( لسنة 1976، والمادة )31( من قانون الأحداث   )3(
الأردني رقم )24( لسنة 1986، والمادة )38( من قانون الأحداث المشردين الليبي لسنة 1995، والمادة )2( 

من قانون رعاية الأحداث السوداني لسنة 1983.

المادة )1/ج( من قانون الأحداث الكويتي، رقم 3 لسنة 1983.  )4(

الفصل )20( من مجلة حماية الطفل التونسية، رقم )92( لسنة 1995.  )5(
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ــداث  ــة الأح ــوم حماي ــلوك«)1(، ومرس ــراف الس ــالات »انح ــرد«، وح ــالات »التش ــن ح ق بي ــرِّ يف
ــراف«، وحــالات »التشــرد والتســول«)2(، فــي  ــرض لانح ــن حــالات »التع ق بي اللبنانــي يفــرِّ
حيــن قانــون الأحــداث القطــري، وقانــون الأحــداث اليمنــي بيــن حــالات »التعــرض لانحــراف«، 
ــالات  ــذه الح ــاول ه ــد تن ــوري، فق ــداث الس ــون الأح ــا قان ــالات »الخطــر الاجتماعــي«)3(، أم وح
وأدرجهــا فــي القانــون دون أن يضــع لهــا عنوانــاً جامعــاً)4(، غيــر أن الباحثــة - مــع ذلــك - تــرى أن 
خطــورة المجــرم لا تقــاس دائمــاً بالعقوبــة المقــررة لجريمتــه، كمــا نــصَّ القانــون، بــل إن الخطــورة 
الإجراميــة ينبغــي أن تؤخــذ بالحســبان فــي سياســتها ظــروف ارتــكاب الجريمــة، وظــروف مرتكبها 

الشــخصية.

ــة تســمية  ــع المســميات: التشــرد، وانحــراف الســلوك، والتعــرَّض لانحــراف، أو أي إن جمي
أخــرى لتلــك الحــالات، مــا هــي إلا ظواهــر اجتماعيــة ذات دلالــة خطــرة علــى الصغيــر أو الحــدث، 
قــد تدفعــه إلــى ارتــكاب الجريمــة، وهــذه الدلائــل لا تشــكل بذاتهــا جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، 
ــر أو  ــل الصغي ــي يَمْثُ ــا، لك ــن توافره ــد م ــع لاب ــا وقائ ــت عنه ــة أفصح ــن حال ــارة ع ــا عب ولكنه
ــه  ــر محــدودة؛ لوقايت ــه تدابي ــي بدورهــا تتخــذ قِبَل ــة المختصــة، الت ــام الجهــات القضائي الحــدث أم
مــن خطــر الانــزلاق فــي مهــاوي الجريمــة؛ فقــد تكــون الجريمــة المرتكبــة مــن الجرائــم المُعَاقَــبِ 
عليهــا بالإعــدام، غيــر أن الحــدث )الشــريك( كان قــد اســتقل واســتدرج للمشــاركة، دون أن يعــي 
خطــورة المشــاركة، فالشــريك بالجريمــة بعمــل مــن أعمالهــا يظنــه بســيطاً، ومثالــه تكليــف الحــدث 
بإخبــار الجنــاة عنــد قــدوم الضحيــة)5(، وأحيانــاً قــد يكــون دور الحــدث فــي الجريمــة أصليــاً، كمــا 
لــو كان أحــد المشــاركين الفعلييــن فــي تنفيــذ العمــل الإرهابــي، وكذلــك تبــدو الخطــورة الإجراميــة 
كبيــرة؛ عنــد ارتــكاب الحــدث الجانــح جرائــم إرهابيــة متعــددة)6(؛ لذلــك تعتقــد الباحثــة أن السياســة 
الجنائيــة الصائبــة، هــي التــي ينبغــي أن يعتمــد عليهــا فــي معالجــة جنــوح الأحــداث، والحــدِّ مــن 

ظاهــرة الجنــوح. 

ــات  ــون العقوب ــكام قان ــة لأح ــع بالمخالف ــاع، يق ــل أو امتن ــل فع ــا مح ــة بأنه ــت الجريم وعرف
ــول الجريمــة الأفعــال ذات  ــه يخــرج مــن مدل ــه، ومــؤدى هــذا التعريــف أن ــة ل أو القوانيــن المكمل

المادتان: )23 و24( من قانون الأحداث العراقي، رقم 76 لسنة 1983 المعدل.  )1(

المادتان: )26 و27( من مرسوم حماية الأحداث اللبناني، رقم )139( لسنة 1983.  )2(

المعدل، والمادتان: )3 و4( من قانون  المادتان: )1 و2( من قانون الأحداث القطري، رقم )1( لسنة 1994   )3(
رعاية الأحداث اليمني، رقم )24( لسنة 1992.

المادة )27( من قانون الأحداث السوري، رقم )18( لسنة 1974.  )4(

عبدالعزيز بن محمد الصغير، )مرجع سابق، ص115(.  )5(

نبيل العبيدي: أسس السياسة العقابية في السجون ومدى التزام الدولة بالمواثيق الدولية، دراسة معمقة في القانون   )6(
الجنائي الدولي، )المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة 2015، ص367(.



منى سالم الوسمي ( 149-119 )

135 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 2

ــة  ــكلية الازم ــة والش ــروط الموضوعي ــا الش ــبة له ــر بالنس ــي لا تتواف ــة، الت ــورة الاجتماعي الخط
لاعتبارهــا جرائــم، مــن وجهــة نظــر قانــون العقوبــات، ويؤخــذ علــى المدلــول الشــكلي أو القانونــي 
ــل أن تكــون واقعــة  ــة، قب ــار اجتماعي ــة ذات آث ــه يتجاهــل كــون الجريمــة واقعــة مادي للجريمــة أن
قانونيــة، ثــم إن هــذا المدلــول القانونــي يضيــق مــن أبحــاث علــى الإجــرام، وذلــك باســتبعاده الأفعال 
ذات الخطــورة الاجتماعيــة غيــر المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات، ويضــاف إلــى ذلــك أن 
ــف باختــاف الزمــان والمــكان،  ــي للجريمــة يجعــل منهــا فكــرة نســبية تختل ــول القانون هــذا المدل
ومــؤدى ذلــك إنــكار وصــف العلــم عــن علــم الإجــرام؛ لأنــه لــن يقـــدم نتائـــج مؤكــدة؛ طالمــا أن 

موضـــوعه لا يتميــز بالثبــات والتجانــس)1(.

الجريمــة الطبيعيــة وهــي تعنــي كلَّ انتهــاك لمشــاعر الشــفقة والرحمــة والأمانــة الســائدة فــي 
ــة  ــة الطبيعي ــز الجريم ــرقة، وتتمي ــل والس ــم القت ــة: جرائ ــم الطبيعي ــة الجرائ ــن أمثل ــع، وم المجتم
بالعموميــة والثبــات؛ حيــث إن مضمونهــا لا يتغيــر باختــاف الزمــان والمــكان، والجريمــة الطبيعية 
تقابــل مــا يطلــق عليــه »الجريمــة المصطنعــة، أو الجريمــة الاتفاقيــة«، وهــي التــي تقــع اعتــداء 
ع  ــا المشــرِّ ــكان، ويلجــأ إليه ــان والم ــاف الزم ــرة، باخت ــة متغي ــح اجتماعي ــى مشــاعر ومصال عل
مــن أجــل حمايــة مصالــح اجتماعيــة معينــة، ومــن أمثلتهــا الجرائــم الاقتصاديــة، ويؤخــذ علــى هــذا 
المدلــول الاجتماعــي للجريمــة أنــه يتعــارض مــع مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات، ذلــك المبــدأ 
ع الجنائــي  الــذي يمثــل ضمانــة مهمــة لحمايــة الحريــات الفرديــة، بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن المشــرِّ
م ســلوكاً مــا؛ لأنــه مخالــف لأخــاق، وإنمــا لأنــه يمثــل اعتــداء علــى مصلحــة جوهريــة  لا يُجــرِّ
للمجتمــع، وهــذا لا يمنــع مــن أن الصلــة وثيقــة بيــن القانــون الجنائــي والأخــاق، وإن كان لأخيــرة 

نطــاق أوســع مــن الأول.

إن الخطــورة الإجراميــة هــي حالــة نفســية، أي مرتبطــة بالجانــب النفســي للفــرد؛ إذ إن 
الخطــورة عبــارة عــن شــذوذ نفســي، ويكــون الشــخص خطــراً بقــدر مــا يتوافــر لديــه مــن الشــذوذ 
فــي حالتــه النفســية، ويطلــق علــى هــذا النــوع مــن الشــذوذ تســمية: »الشــذوذ النفســي الخطــر«؛ 
ــدى  ــه عــن الشــذوذ الــذي لا يفضــي إلــى تكويــن الشــخصية الإجراميــة؛ إذ قــد يتوافــر ل تمييــزاً ل
الشــخص نــوع مــن الشــذوذ النفســي، الــذي لا يــؤدي إلــى تكويــن ميــل أو اســتعداد إجرامــي عنــده؛ 
ممــا لا يجعــل هنــاك مجــالًا للقــول بتوافــر خطــورة إجراميــة لديــه، وعلــى ذلــك، فــإن الحالة النفســية 
التــي تتصــف بشــذوذٍ مــا لا تعتبــر - دائمــاً - مرادفــة لحالــة الخطــورة، إلا أنهــا يمكــن أن تعــد واحــداً 

مــن العوامــل التــي قــد تســبب الخطــورة الإجراميــة.

إن الخطــورة الإجراميــة عبــارة عــن مجموعــة مــن العوامــل؛ إذا مــا اجتمعــت معــاً؛ فســوف 
ــل  ــي عوام ــة( ه ــخصية والموضوعي ــل )الش ــذه العوام ــورة، وه ــة الخط ــوء حال ــى نش ــؤدي إل ت

)1(  نبيل العبيدي، )مرجع سابق، ص265(.
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مؤثــرة، وإن كانــت ليســت هــي - فــي حــدِّ ذاتهــا - جوهــر الخطــورة الإجراميــة، إلا أنهــا تســاهم 
فــي خلــق هــذه الحالــة لــدى الشــخص. إن الخطــورة الإجراميــة مــا هــي إلا حالــة أو صفــة، تتعلــق 
بالفــرد الــذي تتوافــر لديــه جوانبهــا، وهــي تنشــأ نتيجــة تفاعــل مجموعــة مــن العوامــل الشــخصية 
ــي  ــة الشــخصية الت ــة أو الصف ــق هــذه الحال ــي خل ــاً ف ــة، تســهم مع مــع عوامــل أخــرى موضوعي
تســمى بـ»الخطــورة الإجراميــة«)1(. وعليــه، فــإن جوهــر الخطــورة الإجراميــة يرجــع إلــى تغلــب 
الدوافــع - التــي تجعــل لــدى الفــرد ميــاً إلــى ارتــكاب الجريمــة - علــى الموانــع التــي تــرده عنهــا، 
أو هــي نقــص فــي المانــع وإفــراط فــي الدفــع، والــذي يقــوي الدافــع ويُضعــف المانــع هــو مجموعــة 
العوامــل النفســية والبيئيــة المحيطــة بالفــرد، والتــي مــن شــأنها إبــراز فكــرة الخطــورة الإجراميــة 

لديــه.

ونتيجــة لذلــك؛ فقــد يظهــر لــدى الفــرد ميــل عــام لارتــكاب الجريمــة، أيــاً كان نوعهــا، فتكــون 
الخطــورة عندئــذ هــي خطــورة إجراميــة عامــة، كمــا قــد يظهــر لــدى الفــرد ميــل نحــو ارتــكاب 
ــا  ــذ - بأنه ــة - عندئ ــورة الإجرامي ــف الخط ــم؛ فتوص ــن الجرائ ــن م ــوع معي ــة، أو ن ــم معين جرائ
خطــورة خاصــة، وإذا مــا ظهــرت لــدى الفــرد خطــورة إجراميــة مــن أيِّ نــوع؛ فــا يشــترط لتوافــر 
هــذه الخطــورة أن تكــون الجريمــة أو الجرائــم، التــي يُحتمــل ارتكابهــا مســتقباً، علــى درجــة معينــة 
مــن الجســامة، ومــع ذلــك، فــإن درجــة جســامة الجريمــة يمكــن أن تدلــل علــى درجــة الخطــورة 
لــدى الفــرد والخطــورة الإجراميــة، كحالــة أو صفــة يوصــف بهــا الشــخص، تختلــف عــن الجريمــة 
ــي عــدم وجــود رابطــة  ــم، إلا أن هــذا لا يعن ــة التجري كواقعــة أو كفعــل إرادي يدخــل تحــت طائل
بينهمــا، فممــا لاشــك فيــه أن وقــوع الجريمــة يعــد أمــارة قويــة تــدل علــى توافــر الخطــورة، وهــو 
بمثابــة دليــل قــوي علــى وجــود الاســتعداد الجرمــي عنــد مرتكــب هــذه الجريمــة؛ مــا يــدل علــى 
وجــود خطــورة لديــه، إلا أن مثــل هــذا الربــط بيــن الخطــورة الإجراميــة والجريمــة ليــس حتميــاً؛ 
فارتــكاب الجريمــة ليــس دليــاً مطلقــاً علــى توافــر الخطــورة، كمــا أن عــدم ارتــكاب الجريمــة ليــس 
ــزم أن ينحصــر وجــود الخطــورة  ــه لا يل ــه، فإن ــى عــدم وجــود الخطــورة، وعلي ــاً عل ــاً مطلق دلي
الإجراميــة فــي مــن ســبق لهــم - بالفعــل - أن اقترفــوا الجريمــة دون ســواهم؛ إذ إن هــذه الخطــورة 
ــاً  ــدُ؛ مــادام وقوعهــا كان أمــراً محتمــاً، وفق ــم يرتكــب الجريمــة بَعْ ــي مــن ل ــى ف ــر، حت ــد تتواف ق
ــة النفســية للشــخص،  ــات والظــروف القائمــة، كالحال ــه بعــض المؤشــرات والمعطي ــدل علي لمــا ت

وظروفــه وبيئتــه الاجتماعيــة.

ــخص  ــكاب الش ــال ارت ــط باحتم ــة يرتب ــورة الإجرامي ــر الخط ــى أن تواف ــد عل ــي التأكي وينبغ
جريمــةً مســتقباً؛ فــإذا كان موضــوع الاحتمــال هــو إقــدام هــذا الشــخص علــى ســلوك ضــار، أو 
علــى ســلوك لاحــق منــافٍ لأخــاق، ولكنــه لا يشــكل جريمــة مــن الجرائــم، فالخطــورة الإجراميــة 
لا تقــوم؛ لأن الخطــورة هــي احتمــال ينصــرف إلــى شــخص، باعتبــاره ســيرتكب جريمة مســتقبلية، 

)1(  عبدالعزيز بن محمد الصغير )مرجع سابق، ص98(.



منى سالم الوسمي ( 149-119 )

137 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 2

أكثــر مــن كونهــا احتمــالًا ينصــرف إلــى إتيــان ســلوك ســيئ أو غيــر أخاقــي، ممــا لا يُعَــدُّ جريمــة، 
وفــي كل الأحــوال، فــإن شــخصية المجــرم هــي - دائمــاً - المحــور الأساســي، الــذي يعتمــد عليــه 
ــة، فموطــن الخطــورة هــو شــخص المجــرم،  ــر الخطــورة الإجرامي ــد تواف ــي؛ لتحدي ــم الجنائ العل
وليــس مجــرد واقعــة أو وقائــع ماديــة معينــة، ويجــب أن نميــز بيــن الجريمــة الســابقة التــي صــدرت 
عــن المجــرم، والجريمــة التاليــة التــي يحتمــل إقدامــه علــى ارتكابهــا؛ فالأولــى قرينــة علــى توافــر 
الخطــورة، ويســتمد القاضــي منهــا - ومــن ظروفهــا - جانبــاً مــن الأدلــة علــى الاحتمــال الــذي تقــوم 
بــه الخطــورة، أمــا الثانيــة فهــي موضــوع الاحتمــال، أي هــي الموضــوع الــذي تنصرف إليــه الأدلة 
المُسْــتَخْلَصَة مــن الجريمــة الســابقة، كمــا أن الجريمتيــن بينهمــا فــارق جوهــري آخــر، فالجريمــة 
الأولــى معينــة؛ لأنهــا قــد ارتكبــت بالفعــل، أمــا الثانيــة فهــي غيــر معينــة؛ لأنهــا لــم تُرْتَكَــبْ بَعْــدُ، 
والإقــدام علــى اقترافهــا هــو مجــرد احتمــال، وتتفــق الخطــورة الإجراميــة مــع النزعــة الإجراميــة 
فــي وجــوب الاعتــداد بالجريمــة المرتكبــة، فهمــا تعبــران عــن مضمــون واحــد هــو الحالــة النفســية 
للجانــي، وإذا كانــت النزعــة الإجراميــة هــي اســتعداد الشــخص لمخالفــة القواعــد التجريميــة؛ فــإن 

الخطــورة الإجراميــة تكمــن فــي هــذا الاســتعداد)1(.

ــدَّ مــن  ــة؛ فاب ــة، تنشــأ نتيجــة تفاعــل عوامــل معين ــة أو صف ــة حال ولأن الخطــورة الإجرامي
تحديــد معنــى »الحالــة«، وبيــان طبيعتهــا القانونيــة؛ فالحالــة هــي نظــام قانونــي ينظــم أحــوال طائفــة 
مــن الأشــخاص فــي المجتمــع، وحينمــا يخــص قانــون العقوبــات طوائــف معينــة مــن الأشــخاص 
ــة  ــا حماي ــة هدفه ــة جنائي ــذاً لسياس ــة خاصــة؛ تنفي ــة جزائي ــن بمعامل ــل الجانحي ــع، مث ــي المجتم ف
ــة  ــي يعــد حال ــم القانون ــل هــذا التنظي ــإن مث المجتمــع مــن ظاهــرة الجريمــة وإصــاح المجــرم؛ ف

ــة. قانونيــة جنائي

ع  ــة؛ إذ يضــع المشــرِّ ــاراً قانوني ــب آث ــة الخطــورة ترت ــى أن حال ــه إل ــد ذهــب بعــض الفق وق
نصوصــاً تعالــج هــذه الخطــورة، وتكــون هــذه النصــوص آمــرة، بحيــث لا تجــوز مخالفتهــا، بــل 
إن مخالفتهــا توصــف بعــدم المشــروعية، بينمــا يذهــب جانــب آخــر مــن الفقــه إلــى نفــي صفــة عــدم 
ــون؛ إذ  ــة للقان ــر واقعــة مخالف ــا لا تعتب ــى أســاس أنه ــة، عل المشــروعية عــن الخطــورة الإجرامي
إنهــا مجــرد »حالــة«، ووصــف عــدم المشــروعية لا يجــوز أن يطلــق إلا علــى ســلوك إنســاني؛ فــا 
يتصــور مخالفــة النصــوص القانونيــة إلا عــن طريــق ســلوك إرادي يأتيــه الفــرد، أمــا الخطــورة 
ــدم  ــروعية أو ع ــارات المش ــن اعتب ــردة م ــة، مج ــة قانوني ــة أو صف ــرد حال ــي مج ــة فه الإجرامي
ــه  ــرة عــدم المشــروعية، وأن ــرة الخطــورة وفك ــن فك ــازم بي ــه لا ت ــذا أن ــى ه المشــروعية، ومعن
ــر  ــه: »تتواف ــذي نقترح ــص، وال ــذا الن ــل ه ــادي بتعدي ع الاتح ــرِّ ــوم المش ــن أن يق ــن المستحس لم
ــة التشــرد  ــة مــن الحــالات الآتي ــي أي حال ــوح ف ــة للحــدث؛ إذا تعــرَّض للجن الخطــورة الاجتماعي
والتســول....«، أســوة بقانــون مملكــة البحريــن رقــم 17 لســنة 1976 فــي المــادة )2(، أو قانــون 

فوزية عبدالستار )مرجع سابق، ص52(.  )1(
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الأحــداث المصــري رقــم 31 لســنة 1974 فــي المــادة )2(، أو قانــون الطفــل المصــري رقــم 12 
ــا؛  ــرح من ــص المقت ــادي بالن ع الاتح ــرِّ ــذ المش ــل أن يأخ ــذا نأم ــادة )96(؛ ل ــي الم ــنة 1996 ف لس
لتميــز مصطلــح الخطــورة الاجتماعيــة عــن مصطلــح الخطــورة الإجراميــة، وانســجاماً مــع سياســة 
التشــريعات الحديثــة، ومســايرةً لأحــكام وأهــداف الاتفاقيــات الدوليــة، الخاصــة بشــؤون الأحــداث 

ــوح. ــن للجن ضي ــن والمعرَّ الجانحي

المبحث الثاني:

ضين للجنوح الجانب الإجرائي الخاص بقانون الأحداث الجانحين والمعرَّ

يقصــد بالجانــب الإجرائــي هــو دراســة القواعــد والأحــكام، التــي تحــدد الوســائل الكفيلــة بإثبات 
مســؤولية الحــدث الجانــح، الــذي تــورط فــي براثــن الجنــوح، أو مهالك الأفعــال الإجراميــة، أو وجد 
فــي إحــدى حــالات التعــرض للجنــوح؛ نتيجــة لقصــور الــدور الوقائــي لأجهــزة والهيئــات الأمنيــة 
والقانونيــة والاجتماعيــة؛ وذلــك للقواعــد والأحــكام المنصــوص عليهــا فــي قانــون الأحــداث؛ لتنظيم 
نشــاط الســلطات المختصــة فــي مرحلــة الاســتدلال والتحقيــق الابتدائــي ومرحلــة المحاكمــة وتنفيــذ 
ضيــن للجنــوح، بعكس  العقوبــة، أو التدابيــر التــي يمكــن فرضهــا علــى الأحــداث الجانحيــن أو المعرَّ
ــي تحــدد مســؤولية  ــة، الت ــون الإجــراءات الجزائي ــي قان ــا ف القواعــد والأحــكام المنصــوص عليه
المتهميــن البالغيــن، والإجــراءات الواجــب اتباعهــا نحوهــم، ومــن هــذا الســياق تبــدو أهميــة الجانــب 
الإجرائــي التــي يخضــع لهــا الحــدث الجانــح فــي مرحلــة التحــري، وجمــع الاســتدلالات، والتحقيق، 
ــى  ــك قســمنا المبحــث إل ــح ذل ــة الأحــداث، ولتوضي ــص بمحاكم ــام القاضــي المخت ــة أم والمحاكم
ثاثــة مطالــب: المطلــب الأول: حــدود مســؤولية الحــدث الــذي لــم يبلــغ الثامنــة عشــرة مــن عمــره. 
ــب  ــددة. والمطل ــة المح ــر الرعاي ــق تدابي ــة، وتطبي ــن العقوب ــدث م ــاء الح ــي: إعف ــب الثان والمطل

الثالــث: وضــع محاكــم الأحــداث فــي التشــريع الإماراتــي.

المطلب الأول:

حدود مسؤولية الحدث 

الأســاس القانونــي عــن فعــل الأولاد القاصريــن: أن للطفــل خصوصيــة ينفــرد بهــا، وأخطــر 
ضــه للجنــوح والانحــراف، وكذلــك واقــع الظــروف الأخــرى المحيطــة  هــذه الخصوصيــة فــي تعرُّ
بــه؛ مــا يوجــب علــى المســؤولين أن يولــوا الطفــل اهتمامــاً خاصــاً؛ فالطفــل هــو المخــزون الحقيقــي 
ــة؛ لمــا  ــة، وإن ظاهــرة جنــوح الأحــداث مــن أخطــر الظواهــر الاجتماعي لأمــة وثروتهــا الحقيقي
لهــا مــن أثــر فــي مســتقبل الأجيــال الشــابة خصوصــاً، ومســتقبل الدولــة عمومــاً، وهــي مــن أكثــر 
الظواهــر خطــورة وتأثيــراً فــي مســتقبل الحــدث، وتحديــد مامــح اتجاهاتــه وســلوكه فــي مرحلــة 
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ــة  ــمَّ الجريم ــن ثَ ــراف، وم ــوح والانح ــن الجن ــي براث ــوع ف ــن الوق ــداث م ــة الأح ــوغ، وحماي البل
تتحقــق فــي المجتمــع مــن أربعــة محــاور أساســية: المحــور الأول محــور وقائــي، وهــذا المحــور 
يهتــم بدراســة عوامــل انحــراف الأطفــال، والعمــل علــى وقايتهــم منــه، والمحــور الثانــي محــور 
موضوعــي، يهتــم بتحديــد نطــاق المســؤولية الجنائيــة لأحــداث؛ بحيــث يوجــد ارتبــاط بيــن الســن 
ــراءات  ــع إج ــى بوض ــي، ويُعن ــور إجرائ ــث مح ــور الثال ــؤولية، والمح ــي المس ــدرج ف ــن الت وبي
جنائيــة خاصــة بشــأن الأحــداث، والمحــور الرابــع محــور تنفيــذي، يهتــم بوضــع أســاليب خاصــة 
لتنفيــذ التدابيــر والعقوبــات المقــررة لأحــداث، ولأهميــة الإجــراءات الجزائيــة التــي يتعــرض لهــا 

الحــدث)1(.

ــة  ــة لمواجه ــا الدول ــي تضعه ــية، الت ــوط الأساس ــرة بالخط ــة المعاص ــة الجنائي ــم السياس وتهت
ــاب، وإن كان  ــرام والعق ــم الإج ــي عل ــة ف ــات الحديث ــى ضــوء النظري ــا، عل ــدِّ منه ــة والح الجريم
غــرض العقوبــة بالنســبة للبالغيــن الــردع العــام والخــاص وإشــباع العدالــة، إلا أنــه يقتصــر علــى 
هــدف الــردع الخــاص بالنســبة لأحــداث، وهــو غــرض تربــوي، يركــز علــى التأهيــل والمعالجــة، 
واســتئصال أســباب الشــر الكامنــة، وهــذا يعنــي الاهتمــام بالمحــاور الأربعــة، مــن المحــور الوقائــي 
والموضوعــي والإجرائــي والتنفيــذي، ولقــد ركــزت السياســة الجنائيــة فــي التشــريع الإماراتــي - 
فــي معالجــة جنــوح الأحــداث - علــى مصلحــة الحــدث الفضلــى، وتجنيبــه قــدر الإمــكان التحقيــق 
ــي  ــب الاجتماع ــام بالجان ــاب، والاهتم ــة والعق ــرة الجريم ــن دائ ــاده ع ــة، وإبع ــة الجنائي والمحاكم
لظاهــرة الجنــوح، وركــزت علــى دور المؤسســات المجتمعيــة فــي اتقــاء الجريمــة ومعالجتهــا، مــع 
التأكيــد علــى الــدور الإنســاني والاجتماعــي لأجهــزة العدالــة الجنائيــة الخاصــة بالأحــداث، ومراعاة 
مبــادئ الدفــاع الاجتماعــي، وهــذا مــا نصــت عليــه - صراحــة - المواثيــق والإعانــات الدوليــة، 
ومــا انتهــى الفقــه والسياســة الجنائيــة إليــه مــن أن الحــدث الجانــح ضحيــة عوامــل شــخصية بيئيــة، 
ــع الحــدث نفســه،  ــع المجتمــع لا مــن صن ــر منهــا - مــن صن ــب كبي ومــن أن الجريمــة - فــي جان
وبالتالــي يمكــن مــن خــال الإجــراءات الســليمة إعــادة الحــدث إلــى المجتمــع صالحــاً؛ لكــي يســهم 

فــي بنــاء المجتمــع الصالــح الحــر الكريــم)2(.

لذلــك، أوضحــت الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة الخاصــة بحمايــة الأحــداث أن الخطــوط 
ــي  ــا ف ــارة إليه ــت الإش ــة الأحــداث، تم ــة المعاصــرة لعدال ــة الجنائي ــية العريضــة، للسياس الأساس
الاتفاقيــات الدوليــة؛ باعتبــار الطفولــة المخــزون الاســتراتيجي للتطــور الاجتماعــي، وذلــك لحمايــة 
ــل  ــوق الطف ــب إعــان حق ــى جان ــات - إل ــك الاتفاقي ــرز تل ــة ورعايتهــا، ومــن أب ــاء بالطفول الارتق

للنشر  المعارف  منشأة  )الإسكندرية،  المصري  والقانون  الإسام  في  الأحداث  رعاية  الشوربجي:  البشري   )1(
والتوزيع 2001، ص321(.

)2(  محمد محمد مصباح القاضي: الحماية الجنائية للطفولة، )القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى لسنة 
1998، ص47(.
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لعــام 1959 - قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة لإدارة شــؤون قضــاء الأحــداث، والمعروفــة باســم 
ــة  ــة العام ــرارات الجمعي ــام 1985، وق ــة ع ــة العمومي ــا الجمعي ــي اعتمدته ــن«، والت »قواعــد بكي
لأمــم المتحــدة الصــادرة فــي عــام 1985، بشــأن العنــف، واتفاقيــة حقــوق الطفــل لســنة 1989، 
وقــرارات المؤتمــر الثامــن لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن المنعقــد فــي هافانــا 1990م، 
وقواعــد الأمــم المتحــدة بشــأن حمايــة الأحــداث المجرميــن لســنة 1999، ومبــادئ الأمــم المتحــدة 
لمنــع جنــوح الأحــداث، مبــادئ الريــاض التوجيهيــة لعــام 1990م، وإعــان بشــأن حقــوق الطفــل 

ــي )1(1984. ــل العرب ــوق الطف ــاق حق ــي الإســام 1990م، وميث ــه ف ورعايت

وأهــم مــا تضمنتــه هــذه المواثيــق: إنشــاء شــرطة متخصصــة لأحــداث، والاهتمــام بالتحقيــق 
ــة  ــة متخصص ــة عام ــاء ونياب ــاء قض ــلوك، وإنش ــب الس ــح ودور مراق ــدث الجان ــي للح الاجتماع
لأحــداث، وعــدم اللجــوء إلــى عقوبــة الســجن إلا كمــاذٍ أخيــر، وتأميــن ضمانــات لأحــداث فــي 
حضــور ولــي أمــر الحــدث، ومراقــب الســلوك، ومحامــي الدفــاع جميــع مراحــل الدعــوى، وحــق 
الحــدث فــي اســتئناف القــرار الصــادر ضــده، وتأميــن احتــرام حيــاة الحــدث الخاصــة تمامــاً فــي 
جميــع مراحــل الدعــوى، وتحديــد ســن الحــدث لغايــات تحديــد الأهليــة القابلــة للمحاكمــة، وضمــان 
احتــرام وتوفيــر مختلــف التدابيــر؛ طبقــاً لحــال الحــدث الجانــح، ومنهــا الاختبــار والمشــورة 
وأمــور الرعايــة والإرشــاد والإشــراف والحضانــة وبرامــج التعليــم والتدريــب المهنــي، وغيرهــا 
ــات  ــة قاســية وعقوب ــح لأي معامل ــة المؤسســية، وعــدم تعــرض الحــدث الجان مــن وســائل الرعاي
ــادئ  ــم مب ــن أه ــو م ــى، وه ــل الفضل ــة الطف ــدأ مصلح ــاة مب ــنه، ومراع ــع س ــية لا تتناســب م قاس
اتفاقيــة الطفــل الدوليــة، والتــي تنــص علــى: »أن تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المناســبة 
فــي جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق بالأطفــال، ســواء قامــت بهــا مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة 
ــار  ــاء الاعتب ــريعية، بإي ــات التش ــة أو الهيئ ــلطات الإداري ــم أو الس ــة أو الخاصــة أو المحاك العام
الأول لاحتياجــات الطفــل وتكوينــه النفســي والاجتماعــي، بمــا يتناســب مــع ســنه وظروفــه وطبيعــة 

ــر والإجــراءات المتخــذة بشــأنه )2(«. التدابي

المطلب الثاني:

إعفاء الحدث من العقوبة وتطبيق تدابير الرعاية المحددة

ــي  ــاير الظــروف والأوضــاع ف ــي أن تس ــة، ينبغ ــي الدول ــة ف ــة الاجتماعي ــت السياس ــا كان لم
ــا تقتضــي الضــرورة، وبحســب تطــور  ــك السياســة، حســب م ــدل تل ــذا وجــب أن تتب تطورهــا؛ ل
وتبــدل تلــك الظــروف والأوضــاع؛ لمــا تبيــن الآن مــن تفشــي ظاهــرة الإجــرام، وبخاصــة جرائــم 
الإرهــاب، حتــى لــدى طائفــة الأحــداث؛ حيــث يكــون الحــدث شــريكاً فــي العديــد منهــا، وتكليفــه فــي 

)1(  محمد محمد مصباح القاضي )المرجع السابق، ص48(.

)2(  الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989.
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الكثيــر منهــا بمهــام الرقابــة فيهــا وترقــب الضحيــة، بالإضافــة إلــى رد فعــل هــذه الظاهــرة علــى 
المجتمــع الإماراتــي فــي حداثتــه الحاليــة)1(.

وفــي عــام 2003 تــم اعتمــاد نيابــات ودوائــر متخصصــة؛ للنظــر فــي قضايــا الأحــداث، تتبــع 
دائــرة المحكمــة الشــرعية، فــي كل إمــارة مــن الإمــارات، ووجــدت دور الرعايــة الاجتماعيــة فــي 
ليــن مــن النيابــات، أو الشــرطة، أو  إمــارة أبوظبــي والشــارقة والفجيــرة، لاســتقبال الأحــداث المُحَوَّ

المحكمــة، أو مــن ولــي الأمــر )2(، وتــوازن محاكــم الأحــداث بيــن أمريــن جوهرييــن، همــا:

ع في سياسته الجنائية )التشريعية(.. 1 اتجاه المشرِّ

اتجاه محكمة التمييز الاتحادية في سياستها )القضائية(.. 2

كمــا نصــت المــادة رقــم )36( علــى أنــه: إذا حُكِــمَ علــى متهــم، علــى اعتبــار أن ســنه تزيــد 
علــى ثمانــي عشــرة ســنة، ثــم تبيــن بــأوراق رســمية أن ســنَّه لا تجــاوز ثمانــي عشــرة ســنة؛ ترفــع 
النيابــة العامــة الأمــر إلــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم؛ لإلغائــه، والحكــم فــي الدعــوى وفقــاً 

للقواعــد والإجــراءات المقــررة لمحاكمــة الأحــداث.

ــررة  ــر المق ــن التدابي ــر م ــم بتدبي ــى مته ــمَ عل ــه: إذا حُكِ ــى أن ــم )37( عل ــادة رق ــص الم وتن
لأحــداث، ثــم تبيــن بــأوراق رســمية أن ســنه تزيــد علــى ثمانــي عشــرة ســنة؛ ترفــع النيابــة العامــة 
الأمــر إلــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم؛ لإلغائــه، والحكــم فــي الدعــوى وفقــاً لأحــكام المقــررة 
فــى قانــون الإجــراءات الجزائيــة. وفــي المــادة رقــم )38(: يعاقــب بغرامــة لا تجــاوز مائــة درهــم، 
كلُّ مــن أنــذر طبقــاً للمــادة 15، ثــم أهمــل مراقبــة الحــدث، وترتبــت علــى ذلــك عودتــه إلــى إحــدى 
حــالات التشــرد. وفــي المــادة رقــم )39(: يعاقــب بغرامــة لا تجــاوز خمســمائة درهــم، كلُّ مــن ســلم 

إليــه الحــدث وأهمــل رعايتــه، وترتــب علــى ذلــك جنــاح الحــدث أو تشــرده)3(.

والمتعلقة  الصادرة  القرارات  نقض  إلى  قراراتها  من  العديد  وفي  الموقرة،  الاتحادية  التمييز  محكمة  اتجهت   )1(
بالتدابير من أجل تشديدها، وكما أنها في العديد من قراراتها تقرر نقض القرار الصادر بفرض تدبير غير مناسب 
للحرية لمراقبة السلوك من أجل فرض أحد تدابير الإيداع )الإيداع في مدرسة تأهيل الصبيان أو تأهيل الفتيان أو 

في مدرسة الشباب البالغين(، بحسب المرحلة العمرية للحدث الجانح.

ع، وفي جرائم الجنح، حدد في المواد: )15  -  27( من  أما السياسة الجنائية )التشريعية(، فناحظ أن المشرِّ  )2(
المدان، وهي بحسب  التدابير، يمكن للمحكمة أن تختار أحدها لفرضه بحق  قانون رعاية الأحداث، عدداً من 
تسلسلها في النص: التوبيخ، والتسليم، ومراقبة السلوك، والإيداع، والغرامة، وفي المادة رقم )35(: للمحكمة من 
تلقاء نفسها، بعد الاطاع على التقارير التي تقدم إليها أو بناء على طلب الحدث أو من له حق الولاية عليه أو 
المسؤول عنه بحسب الأحوال، تعديل التدابير المحكوم بها على الحدث أو وقفها أو إنهاؤها، ويكون حكم المحكمة 
فى جميع الأحوال غير قابل للطعن، ولا يجوز تجديد الطلب قبل انقضاء ثاثة أشهر على صدور الحكم المذكور.

)3(  القانون الاتحادي رقم )9( لسنة 1976 بشأن الأحداث والمشردين.
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ع،  والماحــظ علــى التدابيــر المتقدمــة مــن الترتيــب أو التسلســل الموضــوع مــن قبــل المشــرِّ
ــد مــن  ــر المهــم(، وهــو يري ــى )التدبي ــر الأهــم( عل ــه )التدابي ــدم في ــاً، وإنمــا ق ــم يوضــع عبث ــه ل أن
ذلــك أن تختــار محاكــم الأحــداث التدبيــر الأقــدم، ثــم الــذي يليــه.. وهكــذا، وبحســب قناعتهــا مــن 
تناســب التدبيــر المفــروض مــع الجــرم المرتكــب، وظــروف ارتكابــه، وظــروف الحــدث الجانــح 
الشــخصية، ولمــا كانــت ظاهــرة جنــوح الأحــداث مــن الظواهــر الاجتماعيــة الســلبية التــي تواجــه 
مجتمــع الإمــارات؛ حرصــت الدولــة علــى تقديــم الرعايــة المطلوبة لأحــداث المشــردين والجانحين 
وإعــادة تأهيلهــم، حتــى يتوافقــوا مــع مجتمعهــم، ويصبحــوا مواطنيــن صالحيــن، وأعضــاء منتجين، 
وليســوا عالــة علــى أســرهم والمجتمــع، ولقــد أصــدرت الدولــة القانــون الاتحــادي رقــم )9( لســنة 
1976م، بشــأن الأحــداث الجانحيــن والمشــردين، وحــدد القانــون فــي مادتــه الأولــى تعريفــاً للحدث، 
الــذي ينطبــق عليــه القانــون، بأنــه مــن لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة مــن عمــره وقــت ارتــكاب الفعــل 

محــل المســاءلة، أو وجــوده فــي إحــدى حــالات التشــرد)1(.

المطلب الثالث:

وضع محاكم الأحداث في التشريع الإماراتي

بمراجعــة مشــروع قانــون الأحــداث الاتحــادي رقــم )9( لســنة 1976، بشــأن الأحــداث 
الجانحيــن والمشــردين الإماراتــي؛ تبيــن أن المشــروع الــذي تقدمــت بــه الحكومــة الاتحاديــة 
عــام 1976، كان يتضمــن النــص علــى إنشــاء محكمــة خاصــة لنظــر قضايــا الأحــداث الجانحيــن 
ضيــن للجنــوح، إلا أن أعضــاء المجلــس الوطنــي الاتحــادي - عنــد عــرض  والمشــردين، أي المعرَّ
المشــروع للمناقشــة - اعترضــوا علــى إنشــاء محاكــم خاصــة لأحــداث، واقترحــوا نظــر قضايــا 
الأحــداث أمــام المحاكــم الشــرعية، وتقــرر بالتالــي حــذف المــادة مــن مشــروع القانــون، الخاصــة 
بإنشــاء محكمــة الأحــداث، والإبقــاء علــى كلمــة محكمــة أو المحاكــم، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي 
القانــون الحالــي. وترجــع الأســباب التــي ارتأهــا أعضــاء المجلــس الوطنــي الاتحــادي، فــي ذلــك 
الوقــت الــذي تــم فيــه تقديــم مشــروع القانــون المشــار إليــه، كمــا أن إقامــة محاكــم خاصــة لأحــداث 
ســتكلف الدولــة مبالــغ باهظــة؛ لإنفاقهــا علــى الجهــاز الإداري، والقضائــي، والمنشــآت الخاصــة 
ــة  ــا وزارة الداخلي ــت به ــي تقدم ــاءات الت ــى الإحص ــة عل ــتندت اللجن ــد اس ــداث، وق ــم الأح لمحاك
بالدولــة، والتــي تبيــن لهــا أن عــدد حــالات الجنــوح والتشــرد فــي عــام 1976 كانــت بســيطة، ولا 

تمثــل الجســامة التــي تســتدعي إقامــة محاكــم أحــداث مســتقلة)2(.

المادة رقم )1(: يعد حدثاً فى تطبيق أحكام هذا القانون من لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الفعل   )1(
محل المساءلة أو وجوده فى إحدى حالات التشرد.

العامة  )الأمانة  81 ف2/ج،  رقم  الثاني،  التشريعي  الفصل   ،15/7/1976 في  المنعقدة  عشرة  الثانية  الجلسة   )2(
للمجلس الوطني الاتحادي، دولة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، ص299 - 300(.



منى سالم الوسمي ( 149-119 )

143 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 2

ـــم الشـــرعية  ـــم )3( لســـنة 1996، بشـــأن اختصـــاص المحاك ـــون الاتحـــادي رق ـــم صـــدر القان ث
لنظـــر الجرائـــم التـــي يرتكبهـــا الأحـــداث؛ فنصـــت المـــادة )1( علـــى أنـــه: »تختـــص المحاكـــم 
ـــة، وكل  ـــم الآتي ـــر الجرائ ـــرى، لنظ ـــا الأخ ـــى اختصاصاته ـــة إل ـــا، بالإضاف ـــرعية، دون غيره الش
ــم  ــدود. 2 - جرائـ ــم الحـ ــا: 1 - جرائـ ــة لهـ ــا، أو يكـــون مقدمـ ــا، أو يتفـــرع عنهـ ــا يتصـــل بهـ مـ
ـــك  ـــم يتعـــرض ذل ـــا الأحـــداث«، ول ـــي يرتكبه ـــم الت ـــم المخـــدرات. 4 - الجرائ القصـــاص. 3 - جرائ

ـــداث. ـــا الأح ـــر قضاي ـــاء نظ ـــا، أثن ـــب اتباعه ـــراءات الواج ـــون للإج القان

ــم خاصــة  ــم يحــدد قضــاء خاصــاً لأحــداث، أو إنشــاء محاك ــي ل ــي الإمارات فالنظــام القضائ
ع الإماراتــي علــى وجــوب حضــور خبيــر مــن الاختصــاص  لأحــداث، ولــم ينــص المشــرِّ
الاجتماعــي، ولــم ينــص علــى تمثيــل المــرأة فــي تشــكيل المحكمــة التــي تنظــر قضايــا الأحــداث؛ إذ 
تــرى الباحثــة أن ضــرورة مشــاركة المــرأة وحضورهــا فــي محكمــة الأحــداث يســهمان فــي حــل 
مشــاكل الأحــداث الجانحيــن، حيــث إن المــرأة قــادرة علــى تفهــم مشــكلة الأحــداث، بالقــدر الــذي 

يفــوق فهــم الرجــل، وخاصــة بيــن الفتيــات الجانحــات.

ــام  ــاء الع ــدة( القض ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي )دول ــرأة ف ــة الم ــر ممارس ــدو أن حظ ويب
وقضــاء الأحــداث، يرجــع إلــى أن القانــون الاتحــادي رقــم )3( لســنة 1983، بشــأن الســلطة 
القضائيــة اشــترط فــي مــن يتولــى القضــاء فــي المحاكــم الاتحاديــة، أن يكــون ذكــراً مســلماً كامــل 
الأهليــة )المــادة 18/1(، أي أن الذكــورة شــرط جوهــري فــي تولــي منصــب القضــاء، وبمــا أنــه 
لا يوجــد نــص تشــريعي يمنــع المــرأة مــن أن تكــون خبيــراً اجتماعيــاً يسترشــد برأيهــا فــي محكمــة 
الأحــداث، وخاصــة فــي معالجــة قضايــا الأحــداث الفتيــات؛ فــإن المــرأة أجــدر وأكثــر قــدرة علــى 

تفهــم مشــاكل الأحــداث الفتيــات، والظــروف التــي قادتهــن للوقــوع فــي الجنــوح أو الجريمــة.

ع الإماراتــي أن يعطــي للمــرأة فرصــة المســاهمة فــي  ووفقــاً لذلــك، تأمــل الباحثــة مــن المشــرِّ
ــا  ــة برأيه ــر اجتماعــي، تسترشــد المحكم ــل كخبي ــى الأق ــدور عل ــا ال قضــاء الأحــداث؛ ليكــون له
للوصــول إلــى الحــدِّ مــن ظاهــرة جنــوح الأحــداث، ومكافحــة الجريمــة التــي يتــورط فيهــا الأحــداث 
ــع  ــي المجتم ــة ف ــة اجتماعي ــن مكان ــرأة الآن م ــه الم ــى ب ــا تحظ ــة لم ــاث، وخاص ــور والإن الذك
ــى أحســن وجــه،  ــا عل ــوم بمهامه ــك المجــال تســتطيع أن تق ــي ذل ــه بمشــاركتها ف ــي، وإن الإمارات
ــي تفهــم شــخصية الحــدث  ــان، وهــي أمــور تســاهم ف ــة الأمومــة والحن ــه مــن عاطف ــاز ب ــا تمت لم

ــه نفســياً.  ومعالجت

ومــن الماحــظ أن محاكمــة الأحــداث تتميــز بابتعادهــا عــن الشــكليات التــي تحيــط بمحاكمــة 
ــم  الراشــدين؛ فحضــور الحــدث إلــى ســاحة المحكمــة قــد تشــوبه الرهبــة والخــوف، مــن قضــاة ل
يتعــرف عليهــم، وهــم يمثلــون الســلطة القضائيــة، ومــا تتضمنــه مــن ســلطات فــي اتخــاذ التدابيــر 
المانعــة للحريــة، وقــد انتهــج القانــون الإماراتــي الاتحــادي، رقــم 9 لســنة 1976، سياســة التــدرج 
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ــى مراحــل عــدة:  ــواد: 6 و7 و8 و10، وقســمها إل ــى الم ــك اســتناداً إل ــة، وذل بالمســؤولية الجنائي
مرحلــة امتنــاع المســؤولية، ومرحلــة المســؤولية الجنائيــة الناقصــة، ومرحلــة ســن الرشــد الجنائــي؛ 

حيــث لا ياحــق جزائيــاً الحــدث الــذي لــم يتــم الســابعة مــن عمــره، حيــن ارتــكاب الفعــل)1(.

ع الاتحــادي إلــى وضــع أســاليب لمعاملــة الحــدث، علــى نحــو يغلــب فيــه التهذيــب  اتجــه المشــرِّ
والعــاج علــى الإيــام؛ حيــث إن سياســة المنــع تقتضــي اتخــاذ التدابيــر المناســبة لمواجهــة 
الخطــورة الاجتماعيــة للحــدث؛ مــن أجــل منعــه مــن الإقــدام علــى ارتــكاب الجريمــة، تلــك السياســة 

إنمــا هــي ثمــرة دراســات علــم الإجــرام؛ للبحــث عــن أســباب الانحــراف ووســائل عاجــه)2(. 

ع بــألا تقــام الدعــوى الجزائيــة علــى الحــدث الجانــح، الــذي لــم يبلــغ مــن العمر  كمــا اقــرَّ المشــرِّ
ســبع ســنين كاملــة، ومــع ذلــك يجــوز لجهــات التحقيــق والمحاكــم أن تأمــر - فــي جميــع الأحــوال - 
باتخــاذ الإجــراءات التربويــة أو العاجيــة المناســبة لحالــة هــذا الحــدث، إذا رأت ضــرورة لذلــك؛ 
ــاً  ــة معاقب ــغ السادســة عشــرة مــن عمــره، جريم ــم يبل ــم الســابعة، ول ــذي أت إذا ارتكــب الحــدث ال
عليهــا فــي قانــون الجــزاء، أو أي قانــون آخــر؛ حكــم القاضــي باتخــاذ مــا يــراه مــن التدابيــر؛ إذا 
ارتكــب الحــدث الــذي أتــم السادســة عشــرة مــن عمــره جريمــة معاقبــاً عليهــا فــي قانــون الجــزاء 
أو أي قانــون آخــر؛ جــاز للقاضــي أن يحكــم باتخــاذ مــا يــراه مــن التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي 
هــذا القانــون، بــدلًا مــن العقوبــات المقــررة، ولا يحكــم علــى الحــدث بعقوبــة الإعــدام أو الســجن أو 

ع الاتحــادي)4(.  العقوبــات الماليــة )3(، وتكــون الإجــراءات المتبعــة التــي أقرهــا المشــرِّ

الإسامي  الجنائي  التشريع  في  الجانحين  لأحداث  )الجزائية(  الجنائية  المسؤولية  الجوهري:  فهمي  مصطفى   )1(
سابق،  )مرجع   ،)1998( الإمارات  في  الاجتماعية  التشريعات  الاجتماعيين:  جمعية  الوصفي،  والتشريع 

ص353 - 354(.

)2(  قانون رقم )9( لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين، فقد نصت المادة رقم )29(: تجري محاكمة 
الحدث في غير عانية، ولا يجوز أن يحضرها إلا متولي أمره والشهود والمحامون ومندوبو وزارة الشؤون 
الاجتماعية ومعاهد الأحداث، ومن تأذن له المحكمة بالحضور وللمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة 
بنفسه، وإن تقرر سماع الشهود فى غير حضوره، إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، على أنه لا يجوز الحكم 

بالإدانة، إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات، ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

)3(  قانون رقم )9( لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين، المادة رقم )6(، والمادة رقم )7(، والمادة رقم 
)8(، والمادة رقم )9(.

)4(  قانون رقم )9( لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين، المادة )15(، والمادة )16( وما نصت عليه 
المادة )15( من التدابير التي يجوز اتخاذها في شأن الحدث، هي: التوبيخ، التسليم، الاختيار القضائي، منع ارتياد 
أماكن معينة، حظر ممارسة عمل معين، الإلزام بالتدريب المهني، الإيداع في مأوى عاجي أو معهد تأهيل أو 
دار للتربية أو معهد للإصاح حسب الأحوال، الإبعاد من الباد، وتنص المادة رقم 16: التوبيخ هو توجيه اللوم 

والتأنيب إلى الحدث فى الجلسة، وحثه على السلوك القويم.
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الخاتمة:

هدفــت الدراســة لبيــان الوضــع القانونــي للحــدث، ومــا يُطبَّــق بشــأنه مــن تدابيــر فــي النظــام 
الجنائــي، الخــاص بالأحــداث والتدابيــر الواقيــة لمشــكلة جنــوح الأحــداث، ومــدى الخطــورة 
ــة  ــي دول ــداث ف ــاص بالأح ــي الخ ــام الجنائ ــح النظ ــادي، وتوضي ــون الاتح ــي القان ــة ف الإجرامي
ــن،  ــى مبحثي ــة إل ــيم الدراس ــم تقس ــة، وت ــر الدولي ــع المعايي ــاً م ــدة، اتفاق ــة المتح ــارات العربي الإم
ــات  ــي بعــض الاتفاقي ــة، وف ــن الوطني ــي القواني ــح ف ــه الحــدث الجان ــا ب ــدي، عرضن ومبحــث تمهي
ــي لأحــداث والنظــام  ــي المبحــث الأول شــرحنا اســتقالية النظــام الإجرائ ــة الأخــرى، وف الدولي
ــة المتحــدة، ومفهــوم الحــدث المعــرَّض  ــة الإمــارات العربي ــي دول ــي الخــاص بالأحــداث ف الجنائ
للجنــوح، وحــالات الخطــورة الاجتماعيــة، والفــرق بيــن الحــدث الجانــح والحــدث المعــرَّض 
للجنــوح، أمــا فــي المبحــث الثانــي فعرضنــا الجانــب الإجرائــي الخــاص بقانــون الأحــداث الجانحين 
ضيــن للجنــوح، مــن حيــث حــدود مســؤولية الحــدث، وإعفــاء الحــدث مــن العقوبــة، وتطبيــق  والمعرَّ

ــي. ــي التشــريع الإمارات ــم الأحــداث ف ــة المحــددة، ووضــع محاك ــر الرعاي تدابي

وحيــث إن مهمــة السياســة الجنائيــة دراســة أفضــل الوســائل العلميــة، للوقايــة مــن الانحــراف 
الاجتماعــي وقمعــه، ومــا تهــدف إليــه السياســة الجنائيــة هــو الوصــول إلــى أفضــل صيغــة لقواعــد 
ع الــذي يضــع القانــون الوضعــي، والقاضــي الــذي يقوم  القانــون الوضعــي، وتوجيــه كلٍّ مــن المشــرِّ
بتطبيقــه، والإدارة العقابيــة المكلفــة بتنفيــذ مــا يقضــي بــه القضــاء، فــإن العدالــة الجنائيــة التقليديــة 
تركــز علــى معاقبــة الجانــي وماحقتــه فقــط، دون أخــذ الاعتبــارات المتعلقــة بالمجتمــع والضحيــة؛ 
ــد التعامــل مــع الأحــداث، وإن  ــدة عن ــات جدي ــى الأخــذ بأســاليب وآلي فأصبحــت الحاجــة ملحــة إل
ــن  ــدداً م ــداث، ع ــة الأح ــون رعاي ــن قان ــواد: )15 -  27(، م ــي الم ــدد ف ــادي ح ع الاتح ــرِّ المش
ــي  ــار أحدهــا لفرضــه بحــق المــدان، وهــي بحســب تسلســلها ف ــر، يمكــن للمحكمــة أن تخت التدابي
ــم )35(  ــادة رق ــي الم ــة، وف ــداع، والغرام ــلوك، والإي ــة الس ــليم، ومراقب ــخ، والتس ــص: التوبي الن
ع أن للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها بعــد الاطــاع علــى التقاريــر التــي تقــدم إليهــا، أو  ــح المشــرِّ وضَّ
بنــاء علــى طلــب الحــدث أو مــن لــه حــق الولايــة عليــه أو المســؤول عنــه بحســب الأحــوال - تعديــل 
ــع  ــى الحــدث، أو وقفهــا، أو إنهاؤهــا، ويكــون حكــم المحكمــة فــي جمي ــر المحكــوم بهــا عل التدابي
الأحــوال غيــر قابــل للطعــن، ولا يجــوز تجديــد الطلــب قبــل انقضــاء ثاثــة أشــهر علــى صــدور 

الحكــم المذكــور.
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النتائج: 

لقد استنتجت الدراسة نتائج عدة، هي:

الجانحيــن . 1 لأحــداث   )9( رقــم  الاتحــادي  للقانــون  القانونيــة  النصــوص  كفايــة  أن 
ــن  ضي ــن والمعرَّ ــوق الأحــداث الجانحي ــة حق ــى حماي ــادرة عل ــت ق والمشــردين، وإن كان
للجنــوح مــن الجانــب الموضوعــي والإجرائــي، بعكــس المعاملــة الجنائيــة المتبعــة تجــاه 

ــار. ــن الكب المجرمي

ــوح . 2 ــي ينبغــي أن يعتمــد عليهــا فــي معالجــة جن ــة، هــي الت ــة الصائب أن السياســة الجنائي
ــوح. الأحــداث، والحــد مــن ظاهــرة الجن

يتطلــب إضافــة وتعديــل بعــض النصــوص القانونيــة، بمــا يســاير أحــكام وقواعــد . 3
ــا  ــي كفلته ــداث، الت ــة لأح ــة الجنائي ــة والسياس ــة بالعدال ــة، والخاص ــريعات الحديث التش
اتفاقيــة حمايــة الطفــل لســنة 1989، وقواعــد بكيــن لســنة 1985، وأيضــاً قانــون الطفــل 
الإماراتــي )القانــون الاتحــادي رقــم )3( لســنة 2016، بشــأن قانــون حقــوق الطفــل 

»وديمــة«(.



منى سالم الوسمي ( 149-119 )

147 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 2

المقترحات والتوصيات: 

أولاً: المقترحات:

اعتمــدت الباحثــة - فــي اقتراحهــا - مــا اتجهــت إليــه بعــض الــدول فــي هــذا الشــأن، فــي ســن 
تشــريعاتها لقوانيــن محاكمــة الأحــداث الجانحيــن، فــي فــرض التدابيــر الوقائيــة المناســبة لعاجهــم 

وإصاحهــم، واســتناداً إلــى نــص المــادة )13( فــي قانــون الأحــداث الجانحيــن والمشــردين.

ضــرورة تحديــد الخطــورة الاجتماعيــة بالنــص الصريــح فــي المــادة، وفصــل مصطلــح 
ــة  ــي دول ــون ف ــره الباحث ــا ذك ــن م ــاً ع ــة، فض ــورة الإجرامي ــن الخط ــة ع ــورة الاجتماعي الخط
الإمــارات، والمختصــون فــي شــؤون الأحــداث، مــن بعــض الماحظــات علــى النظــام القضائــي، 
ــو بجــزء  ــذه الدراســة، ول ــن، ومســاهمة ه ــة الأحــداث الجانحي ــي محاكم ــة ف والإجــراءات المتبع
بســيط فــي مشــروع التعديــل الثانــي المرتقــب للقانــون الاتحــادي رقــم )9(، بشــأن الأحــداث 

الجانحيــن والمشــردين. 

ثانياً: التوصيات:

حرصــاً مــن الباحثــة علــى ســدِّ النقــص التشــريعي، فــي قانــون الأحــداث الاتحــادي رقــم )9( 
لســنة 1976، بضــرورة تعديــل نــص المــادة )13(. 

ــذي نقترحــه: »تتوافــر الخطــورة . 1 ــل هــذا النــص، وال ع الاتحــادي بتعدي ــوم المشــرِّ أن يق
ــرد  ــة التش ــالات الآتي ــن الح ــة م ــي أي حال ــوح ف ــرَّض للجن ــدث؛ إذا تع ــة للح الاجتماعي

ــة.  ــريعات العربي ــوة بالتش ــول.....«، أس والتس

ــورة . 2 ــح الخط ــز مصطل ــا؛ لتمي ــرح من ــص المقت ــادي بالن ع الاتح ــرِّ ــذ المش ــل أن يأخ نأم
ــريعات  ــة التش ــع سياس ــجاماً م ــة، وانس ــورة الإجرامي ــح الخط ــن مصطل ــة ع الاجتماعي
ــداث  ــؤون الأح ــة، الخاصــة بش ــات الدولي ــداف الاتفاقي ــكام وأه ــايرةً لأح ــة، ومس الحديث

ــن للجنــوح. ضي ــن والمعرَّ الجانحي

ضــرورة مشــاركة المــرأة وحضورهــا فــي محكمــة الأحــداث، إذ يســاهم ذلــك فــي حــل . 3
مشــاكل الأحــداث الجانحيــن؛ حيــث إن المــرأة قــادرة علــى تفهــم مشــكلة الأحــداث، بالقــدر 

الــذي يفــوق فهــم الرجــل، وخاصــة بيــن الفتيــات الجانحــات.
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Abstract:

The purpose of the study is to clarify the legal status of the juvenile, the 
measures applied in the juvenile criminal system, the protective measures 
against the problem of juvenile delinquency, and the degree of criminal 
danger as stated in the federal law. The study also seeks to clarify the 
juvenile criminal system in the United Arab Emirates in accordance with 
international standards. Criminal proceedings are a set of rules governing 
the activity carried out by public authorities regarding a committed offense 
with the aim of identifying the responsible person and imposing punishment 
or preventive measures. The problem of juvenile delinquency is one of 
the most important and complex social problems facing the modern world. 
There is a steady increase in the juvenile delinquency rate, which exceeds 
the percentage of population growth. Therefore, the researcher discussed 
the legal provisions relating to the juvenile in terms of the criminal 
responsibility of the juvenile under the age of 18 years, the effectiveness of 
these rules, the extent to which the juvenile delinquent can be instructed and 
guided to stay away from crime. The researcher also discussed the extent 
to which the juvenile is protected by taking into consideration his/her weak 
personality and the actions taken against him/her, so as to come up with a 
better solution and a fruitful rather than destructive punishment. Because 
the UAE society with its technological development and globalization 
needs a well-polished generation that is allowed to face up the challenges 
of the age and the effects of globalization that often lead young people to 
deviation and delinquency. This is precisely the focus of this study which is 
ended with a number of conclusions and recommendations.

Keywords: Juvenile, Criminal System, Delinquency, Criminal Danger, 
Punishment, Legal Provisions, Young Age.


